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  ليه ايجب إرفاق المقال شر بتصريح شرفي مصادق  ل نٔ المقال لم لمرشح  ب

ٔخرى، سبق شره شر في مج  ل رسل  ٔنه لم  ير مستل من  ،و  ٔنه  و
ة دكتوراه ٔطرو ٔو  رة ماجستير   . مذ
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لى مستوى مقر كل هذه ا اشرة  ئق م سان بين لو مخبر حماية حقوق الإ
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 سم ولقب الباحث ع عنوان المدا  ه العلمية. ي علومات والم. و رت

دمة : "والضرورية من الشخصية الخاص به   . عنوان المؤسسة المست
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 لتحكيم العلمي لمية  البحوث تخضع  بحيث تفحص من طرف هيئة 
رفضه ٔو  ل البحث  ٔن تق خصصة ولها  ٔهميته وقيمته العلمية  ،م  حسب 

جراء التعديلات  ٔو ٕ  .اللازمةتطالب صاحب البحث 
 

  
  

ؤ تودع ٔعمالجميع  رسل    :التاليالعنوان  إلىوالمراسلات  ا
سانمخبر حماية حقوق  ر الإ ولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزا كتور الطاهر مولاي  –كلية الحقوق والعلوم السياسية   .بين النصوص ا ئ   سعيدة – النصر  138ص ب   سعيدة –امعة ا نٔ  بر استفساروش   : يمكن الاتصال 

لكتروني   revetudesdroit@gmail.com:  البريد 
  أو    

س/  هاتف      26 16 47 048 : فا

صحٔابها رٓاء    إن المقالات الواردة في هذه ا لا تعبر إلا عن 
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ة الصادرة عن مخبر  راسات الحقوق ٔ كلمة العدد الخامس  ا ٔبد يٓة  من مضمون هذه ا

ولية والنصوص  سان بين النصوص ا ر، ا التي حماية حقوق الإ الوطنية وواقعها في الجزا
ٔس كام من ا ه، و اتذة، تعتبر نتاج عمل فرقة م ٔحسن و ا في  لى خرو سهرون  ن  ا

ي بلا مجام يعتبر صاحب  ر ا وا بر ومد ر ا ٔمين مد ٔسود محمد ا كتور  لى رٔسهم ا و
،  الفضل بعد ل في وجود هذه ا اهدا في كثمرة الله عز و ي سعى  بر ا من ثمرات ا

  .وجوده وبقائه وتطوره 
ولية والنصوص  سان بين النصوص ا وني عضوا في مخبر حماية حقوق الإ خر كثيرا  ٔف و

ر حث  ،الوطنية وواقعها في الجزا الغة قلعة من قلاع المعرفة، تحتضن كل  ي يعتبر دون م ا
لعلم، فهذا بر يمكن اعتباره  ومحب  سعيدة  اليوم مكسبا كتور الطاهر مولاي  لجامعة ا

اص ام  نوعية وإضافة ،شكل  رية شكل  امعة الجزا   . ل
ة، وملتقى وطني   راسات الحقوق داد من مج ا ٔ بر اليوم في جعبته خمسة  ويحمل ا

ل إن لمية منها ندوة دولية ، ومزال في المستق م دراسية، وثلاثة ندوات  ٔ شاء الله  وثمانية 
بر والقائمين رقى  ال البحثي مشاريع متميزة    .ليه إلى محطات رائدة في ا

ل ٔ  لٔ المولى عز و ٔس ه  نفي الختام  كون هذا العمل في ميزان حسنات كل من شارك ف
ذنه تعالى إلى مصاف الم ٕ بر  رتقي ا ٔن  ٔو بعيد، و   .ؤسسات البحثية العالمية من قريب 

كتور صل  : ا س فرقة بح / ساسي محمد ف بر رئ   ث 
ة  راسات الحقوق س تحرر مج ا   و رئ

  

ة العدد الخامس تاح  اف
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دام مع الحق في الحياة  مدى تعارض عقوبة الإ
سان ولي لحقوق الإ   في القانون ا

ٔستاذة ن جميل عززة                                                                     :  بقلم ا
                          عنابة /امعة  مختار         

  :مقدمة
يعد الحق في الحياة الحق الأكثر أهمية من بين الحقوق المحمية، الذي يتعين     

مين حمايته لصالح الأفراد، وذلك تماشيا مع وصف اللجنة المعنية  احترامه و
ذلك أن الحق في الحياة هو ". نيالحق الأسمى للكائن الإنسا: "بحقوق الإنسان له

حق فطري وأصيل، وحمايته شرط أساسي للتمتع بسائر حقوق الإنسان الأخرى، 
ا إضافات على نوعية الحياة وظروفها وشروطها، كما أن  التي لا تزيد عن كو
ا، فحق الحياة  ا تعتمد في الأساس على وجود الحياة ذا سائر الحقوق المعترف 

الذي لا يقبل التعطيل أو الاتفاق، سواءا في الأوقات العادية  هو الحق الأساسي
  .أم في حالات الطوارئ

لنسبة للمختصين والدارسين المؤيدين لفكرة التدرج بين       يتبوأ الحق في الحياة 
الحقوق المحمية، سدة الحقوق ورأس الهرم المكون لهذه الحقوق، أما الرافضون 

لنسبة إليهم حقا أساسيا،  للتدرج بين الحقوق المحمية، فيظل الحق في الحياة 
ا   .وشرطا مسبقا للتمتع بسائر الحقوق الأخرى المعترف 
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لرغم من الإجماع و التوافق الواسعين حول أهمية الحق في الحياة،     إلا أنه 
ا جميعا، فإن هذا الحق يثير  وحول كونه قاسما مشتركا بين الحقوق المعترف 

ت الملازمة لإعماله، إشكاليات وتس اؤلات قانونية مهمة، وذلك بسب الصعو
لاستثناءات المشروعة عليه،  والخاصة كذلك بتعريفه وبتحديد نطاقه الزمني و
لمعنى الحرفي للكلمة، فهو وإن كان من الحقوق  ذلك أنه ليس حقا مطلقا 

الأفراد منه،  الأساسية غير القابلة للمساس، إلا أن ظروفا معينة قد تسمح بحرمان
وتجعل من هذا الحرمان أمرا مشروعا، فمن أهم الأسباب التي قد تجعل الحرمان 

  .)1(عقوبة الإعدام: من الحياة جائزا ومشروعا
  :وعليه يمكننا طرح الإشكاليات التالية   
هل عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة المحمي بموجب الاتفاقيات * 

  الدولية؟
  ما موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان من هذه العقوبة؟ * 
لغائها؟*   . إلى أي مدى وصلت الجهود الدولية المطالبة 
 :إجابة على هذه الإشكاليات وغيرها سيتم التطرق إلى ثلاثة محاور هي   

  .مفهوم الحق في الحياة في القانون الدولي لحقوق الإنسان :أولا      
 .ف القانون الدولي لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدامموق: نيا     
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  .الواقع الدولي و عقوبة الإعدام :لثا     
  .)2(مفهوم الحق في الحياة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: أولا

لحقوق المدنية والسياسية       تصف المادة السادسة من العهد الدولي الخاص 
نه  ، مما يعني أنه حق طبيعي مستمد من "حق ملازم للإنسان"الحق في الحياة 

تي كاشفا عنه لا منشأ له ويتعين على . الوجود الإنساني، حيث أن القانون 
ز حرمان أحد منه القانون حسب هذا النص أن يحمي هذا الحق، ولا يجو 

  . )3(تعسفا
لحقوق المدنية والسياسية والصكوك الدولية       يلقي العهد الدولي الخاص 

على عاتق الدول عددا من الالتزامات الإيجابية، ورغم أن العهد الدولي )4(الأخرى
لجانب السلبي للحق في الحياة،  -منه) 6(على ما يظهر من نص المادة -يهتم

متناع عن الاعتداء عليه تعسفا ودون سبب قانوني، إلا أن المتمثل في الا
اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من هيئات الرقابة الاتفاقية، من 
خلال تفسيرها للحق في الحياة، تضع التزامات إيجابية يتعين على الدول 

  . احترامها
الإنسان عددا من إذ يترتب على الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق      

لحق في الحياة، وهي كلها تندرج ضمن التزام  الالتزامات الايجابية ذات الصلة 
إيجابي عام هو وجوب حماية هذا الحق والحفاظ عليها، أما فيما يتعلق بمضمون 

  :وطبيعة هذه الالتزامات، فيمكن إيضاحها على النحو الآتي



12 
 

ضي بوجوب قيام الدول تتضمن النصوص والأحكام الاتفاقية حكما يق* 
، وهو نص فسرته اللجنة المعينة بحقوق  الأطراف بحماية الحق في الحياة قانو
نه يلقي على الدول الأطراف إلتزاما  الإنسان وهيئات الرقابة الاتفاقية الأخرى، 
ا أو لاختصاصها، فالدول ملزمة بسن  بحماية حياة كل فرد خاضع لولا

على هذا الحق والمعاقبة عليه إن وقع، وبحماية هذا الحق تشريعات لمنع الاعتداء 
  .ضمن حدود ولايتها

تلتزم الدول بحماية حياة الأشخاص مسلوبي الحرية والمحتجزين أو الموقوفين، * 
وقد عدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري أو اللاإرادي 

ا تخاذ التدابير الإيجابية، و ينطوي  للأفراد، يرجع إلى تقصير الدول الأطراف ذا
وذهبت اللجنة المعينة كذلك إلى أن اختفاء أشخاص . على خرق للحق في الحياة

محتجزين أو موقوفين من قبل السلطات العامة، هو بمثابة اعتداء على حقهم في 
الحياة، والحكم ذاته ينطبق على حالة الوفاة غير المبررة أو غير المفسرة تفسيرا 

ولا، للموقوفين أو للمحتجزين أثناء فترة التوقيف أو الاحتجاز من قبل معق
 . الجهات الأمنية أو العسكرية أو القضائية داخل الدولة

تخاذ التدابير والإجراءات *  تلزم الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان 
طر، الضرورية كافة، بغية منع تعرض حياة أي من الخاضعين لولايتها إلى الخ

بسبب تقصيرها في نظم الرعاية الصحية أو في نظم حماية الصحة العامة والبيئة، 
فيتعين عليها اتخاذ ما تراه ضرور من التدابير الوقائية الهادفة لضمان حماية 
علام  الصحة العامة وصحة السكان ومنع التلوث البيئي، وتلزم الدول أيضا 
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فقد وضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان . ةالأفراد عن أية مخاطر أو أضرار بيئي
هذه العلاقة الوطيدة بن الحق في الحياة والحق في الرعاية الصحية، بتأكيدها في 

أن الحق في الحياة يجب أن يفسر : 1972لعام ) 16( 6تعليقها العام رقم 
تفسيرا واسعا، وطلبت من الدول الأطراف في العهد اتخاذ كافة التدابير الممكنة 

  . لرفع معدل حياة الإنسان وتقليل وفيات الأطفال
على الدول واجب تنظيم العلاقات الخاصة أو العلاقات فيما بين الأشخاص * 

العاديين، ولا تنحصر في العلاقات العامة أو الرأسية فقط، وإنما الحق في الحياة 
تخاذ التدابير الوقائية والعلاجية أي خطر الضرورية لحمايته من  يلزم الدول 

ديد أو اعتداء قد يلحق به جراء سلوك الأفراد العاديين، وهو يلزم الدول أو 
بمكافحة وملاحقة ومحاكمة مرتكبي الاعتداءات الجرمية على حياة الناس، سواء 
أكانت لهم صفة رسمية أم لا، فعادة ما تجرم الدول فعل القتل أو الشروع فيه من 

 . خلال قوانينها الجزائية
افة إلى الالتزامات الايجابية الموضوعية سابقة الذكر، تلتزم الدول بموجب لإض* 

لتزام إيجابي إجرائي يتمثل في وجوب القيام  القانون الدولي لحقوق الإنسان، 
  .بتحقيق شفاف وفعال عند وقوع أي اعتداء على الحياة أو الحرمان منها

اف في اتفاقيات حقوق ثمة التزام إيجابي آخر يقع على عاتق الدول الأطر * 
حترام الحق في الحياة، وهو التزام مستمد من الصلة بين الحق في  الإنسان يتعلق 
مين الحاجات الأساسية، كالمأكل والملبس والمسكن والرعاية  الحياة وبين 
الصحية وفرص العمل التي تضمن دخلا كريما، وهذه كلها مظاهر لحقوق 
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مستوى معيشي "ية، وبخاصة حق الإنسان في الإنسان الاقتصادية و الاجتماع
ا " وفي" لائق على مستوى من الصحة الجسمية والعقلية التي تعترف  التمتع 

ن لحقوق الاقتصادية ) 12(و ) 11( الماد من العهد الدولي الخاص 
    . )5(والاجتماعية
  .موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام: نيا

  :الموقف التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام - 1
يقر القانون الدولي لحقوق الإنسان تقليد بحق الدول في تنفيذ عقوبة     

ت(الإعدام كعقوبة على أشد الجرائم خطورة  ، بعد صدور حكم قضائي )الجنا
ولكن . لةقطعي عقب محاكمة عادلة وقانونية من قبل محكمة مختصة ومستق

ت مختلفا عن الموقف التقليدي للقانون الدولي  المشهد اليوم إزاء هذه العقوبة 
لحقوق الإنسان إلى حد ما، فقد اعتمدت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية 
دف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن العقوبة  اتفاقيات وبروتوكولات إضافية 

س به  من الدول، فالدول العربية والإسلامية وبعض مازالت مطبقة في عدد لا 
ت المتحدة الأمريكية والصين مازالت إلى حد الآن  -على سبيل المثال - الولا

  .تعترف في قوانينها بعقوبة الإعدام وتطبقها
 -إن إلغاء عقوبة الإعدام ما زال بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان    

أمرا اختيار واتفاقيا محضا، وهو لم  -الإنسان ستثناء القانون الأوروبي لحقوق
فالعهد الدولي . يصبح إلى الآن جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي
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ا موقفا صارما،  لغائها وإنما اتخذ بشأ لحقوق المدنية والسياسية لم يقم  الخاص 
ت صارمة جدا، حيث نصت المادة : أنهمنه على ) 6/6(فأحاط تطبيقها بضما

ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة " 
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق ". الإعدام من قبل أية دولة طرف في العهد

من العهد توقيع عقوبة ) 6(الإنسان أنه في الوقت الذي أجازت فيه المادة
ا ألزمت الدول الأطراف بعدد من  القيود لتطبيقها، يمكن إجمالها الإعدام، إلا أ

  :يلي فيما
يثير هذا القيد مسألة تحديد :  قصر توقيع العقوبة على أشد الجرائم خطورة* 

، فهذه الجرائم تختلف "الجرائم الأكثر جسامة"أو " شد الجرائم خطورة"المقصود 
من دولة إلى أخرى، فضلا عن أن هذه العقوبة توقع في كثير من الأحيان على 

  . رائم لا تستوجب هذه العقوبةج
يمثل هذا : وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة* 

ت  .الشرط في الواقع إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقو
أساس العرق أو اللون أو اللغة عدم التمييز في توقيع عقوبة الإعدام على * 
من  2/1المادة ( س للتمييز المحظورة كأساالدين أو غير ذلك من الأسباب أو 

ت القضائية الدنيا الواردة في العهد )العهد ، كما يتوجب عدم مخالفة الضما
ت  .وأهمها مبدأ المساواة أمام القضاء، وغيرها من الضما
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: عدم جواز تطبيق العقوبة إلا بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة* 
أحكام الإعدام في أعقاب محاكمات مستوفية ومعنى ذلك أنه يتعين صدور 

من العهد، فإذا ما ) 14( لشروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 
ت، يغدو حقه في  حكم على شخص بعقوبة الإعدام دون احترام هذه الضما

  .الحياة منتهكا
، عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر* 

بين  ثمة تفرقة بموجب هذا الشرط: وعدم جواز تنفيذها على النساء الحوامل
عدام القاصرين  فيالقاصرين والنساء الحوامل،  حين لا يجوز إصدار حكم 

لإعدام،  مطلقا دون الثامنة عشرة ، فإنه يمكن الحكم على النساء الحوامل 
اء الحمل بطريقة ولكن يجري إرجاء تنفيذ لحكم إلى ما بعد الوضع أو حا ل إ

  . أخرى
لحق في الاستفادة من العفو الخاص أو *  يتمتع المحكوم عليه بعقوبة الإعدام 

وضع هذا القيد للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في : العام أو إبدال العقوبة
لعفو العام إسقاط الصفة الجرمية  ذه العقوبة، ويقصد  خذ  الدول التي لا تزال 

ة وجعلها غير معاقب عليها، وبذلك يغدو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام عن الجريم
بعد صدور قانون العفو العام كمن لم يرتكب الفعل الجرمي المعاقب عليه 
نية عن  ائي دون إعادة محاكمته  لإعدام، ويتوجب إخلاء سبيله بشكل 

عقوبة على أما العفو الخاص، فلا يؤدي سوى إلى عدم تنفيذ ال. الفعل ذاته
لذات، ويبقى الفعل معتبرا جريمة   .المحكوم عليه 
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لأشغال الشاقة مثلا ستبدال عقوبة الإعدام    . أما إبدال العقوبة، فقد يتم 
لإضافة إلى الشروط السابقة المنصوص عليها صراحة في العهد، أضافت * 

وهو عدم جواز اللجنة المعنية بحقوق الإنسان شرطا آخر يتعلق بتنفيذ العقوبة، 
لكرامة الإنسانية خلافا لأحكام المادة  سلوب قاس أو حاط  من ) 7(تنفيذها 

لغاز لأنه لا . العهد فيعد من قبيل الانتهاك لأحكام هذه المادة، الإعدام خنقا 
العقلية، ة أو ممكنة من الآلام الجسدية أو أقل درجة متاح"يتفق مع معيار إحداث 
  .)6(إنسانية وقاسيةوينطوي على معاملة لا 

  :الاتجاه الحديث للقانون الدولي لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام - 2
ن      لحقوق المدنية والسياسية بروتوكول اختياري  لعهد الدولي الخاص  ألحق 

، ودخل حيز النفاذ في 1989بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في عام 
لامتناع عن العمل . 01/07/1991 ويلزم هذا البروتوكول الدول الأطراف 

تخاذ كافة التدابير الضرورية لإلغاء العقو  وحظر هذا . بةبعقوبة الإعدام، و
البروتوكول أي تحفظ على أحكامه، لكنه أجاز للدول الأطراف أن تقصر إلغاء 
لنتيجة تطبيق عقوبة الإعدام  العقوبة على حالة السلم دون الحرب، إذ يجوز لها 

من  2المادة ( بحق الجرائم الخطيرة ذات الطبيعة العسكرية المرتكبة زمن الحرب 
خطار الأمين  وعلى كل دولة). البروتوكول تبدي تحفظا من هذا النوع، أن تقوم 

اية أية حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها   .العام  للأمم المتحدة ببداية و
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أما على الصعيد الإقليمي، فقد أقر مجلس أورو بروتوكولا سادسا للاتفاقية     
دف إلغاء عقوبة الإعدا1983الأوروبية لحقوق الإنسان في عام  ويعكس . م، 

التطور الذي حصل في عدة بلدان أوروبية الأعضاء في " البروتوكول في الواقع 
، ويعبر عن اتجاه عام نحو إلغاء العقوبة يتشابه البروتوكول السادس  مجلس أورو
لحقوق المدنية  تماما مع البروتوكول الأول الإضافي للعهد الدولي الخاص 

  .طبيق والمضمونوالسياسية من حيث النطاق وزمن الت
من خلال  وشهد النظام الأوروبي لحقوق الإنسان تطورا آخر ملفتا للانتباه،

الذي . البروتوكول الثالث عشر الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ودخل حيز النفاذ في  02/02/2005اعتمده مجلس أورو في 

الإعدام في كافة  ، وقد تضمن البروتوكول إلغاء مطلقا لعقوبة01/07/2003
الأوقات، وفي السلم والحرب معا، ومنع إبداء أي تحفظ على أحكامه مهما كان 

  .نوعه أو مضمونة
في نفس السياق، دفعت النزعة المتنامية نحو إلغاء عقوبة الإعدام منظمة     

الدول الأمريكية إلى اعتماد بروتوكول إضافي لاتفاقية الدول الأمريكية لحقوق 
ة وببروتوكول ، وهو شبيه تماما ببروتوكول الأمم المتحد1990 عام الإنسان في

حيث منعت المادة الأولى منه الدول الأطراف من تطبيق  مجلس أورو السادس
عقوبة الإعدام في أراضيها على أي شخص خاضع لولايتها القضائية، وحظر 

تطبيق البروتوكول إبداء أي تحفظ على أحكامه، سوى التحفظ المتعلق بحق 
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العقوبة في زمن الحرب وفقا للقانون الدولي عن الجرائم الخطيرة للغاية ذات الطبيعة 
  .العسكرية

لدول العربية، فإن عقوبة الإعدام ما زالت مطبقة، ولكن     أما فيما يتعلق 
و ) 6(، وضع في المادتين 2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل في عام 

بط صارمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، تشبه إلى حد بعيد منه قيودا وضوا) 7(
لحقوق المدنية والسياسية ا العهد الدولي الخاص  وقد . الشروط التي جاء 
ة  حكام مشا المادة (أخذت اتفاقية دول الكومنولث المستقلة لحقوق الإنسان 

  .)7()منها 2
  .)8(الواقع الدولي وعقوبة الإعدام: لثا

تيار إبقائي يستند على أن هذه العقوبة : يتنازع عقوبة الإعدام في الواقع تياران   
هي توكيد للحق في الحياة، وذلك على اعتبار أن القاتل يفقد حقه في الحياة 
د  نكاره هذا الحق للآخرين، كما يستند مؤيدو هذا التيار على ظاهرة ازد

لط ابع الردعي لهذه العقوبة، فهي تستخدم الإجرام ولاسيما الإجرام المنظم، و
دد أمنه وبقاءه، فعقوبة الإعدام ردع لهؤلاء  تمع  لمواجهة فئة خطيرة في ا

تمع ، وحماية للنظام والأمن في ا أما التيار المناوئ . وضمان لحقوق الضحا
لعقوبة الإعدام فيؤكد على قدسية الحياة الإنسانية، وعلى أنه لا يحق لأحد أن 

نهي حياة الإنسان حتى لو كانت الدولة نفسها، ويضيف هذا التيار حجة ي
أخرى هي أن هذه العقوبة قاسية وغير إنسانية، وغير منطقية، وغير رادعة ولا 
لإعدام هم من  ا عقوبة ظالمة لأن الغالبية العظمى من المحكوم عليهم  زاجرة، وأ
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ره الفقراء والبؤساء، هذا فضلا عن احتمال خطأ الق اضي الذي لا يمكن تلافي آ
هيليا،  ت دورا إصلاحيا و ن للعقو ونتائجه، وأن إعمالها ينفي النظرية القائلة 

  .)9(بل ويعتبرون أن الإعدام هو الاسم الحكومي لكلمة قتل
. من جهة أخرى، تقود منظمة العفو الدولية حملة دولية لإلغاء عقوبة الإعدام   

لنسبة لجميع لم يتجاو  1977ففي عام  ز عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام 
وصل العدد إلى  2008دولة، في حين واعتبارا من ديسمبر  16الجرائم سوى 

دولة، أي حوالي ثلثي دول العالم ألغت العقوبة الإعدام قانونيا أو عمليا  139
  :حسب التفصيل التالي

لنسبة لجميع الجرائم*    .دولة 98:  الدول التي ألغت العقوبة 
لنسبة للجرائم العادية*    .دول 7: الدول التي ألغت العقوبة 
: سنوات الماضية 10ذ العقوبة خلال لم تنف -الدول التي ألغت العقوبة عمليا* 

  .دولة 35
  .دولة 139: الدول التي ألغت العقوبة في القانون والممارسة* 
  .)10(دولة 58: الدول المبقية على العقوبة* 
، تبنت الجمعية 2008و 2007تجدر الإشارة أخيرا إلى أنه في ديسمبر     

، اللذين 168/63و  149/62: القرارينعلى التوالي العامة للأمم المتحدة 
كما صدر عن الجمعية . دعيا إلى فرض حظر على إستخدام عقوبة الإعدام
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الخاص بوقف العمل  4/2/2015المؤرخ في  168/69العامة مؤخرا القرار 
ا  ةغير ملزم اتالقرار  هذه رغم أن. بعقوبة الإعدام قانونيا للحكومات، إلا أ

لغاء العقوبة، و  تمثل استمرارا للتقدم نحو  تشكلحجر زاوية للحركة المنادية 
  . )11(استثناء عقوبة الإعدام من القانون الدولي

  :الخاتمة
أساسها، لأن مقدار لا تكفي عقوبة الإعدام لنفي وظيفة الردع العام من     

العقوبة ونوعها ليسا هما كل شيء في توجيه إرادة الجاني نحو إتباع أحكام التشريع 
العقابي، بل ثمَّة اعتبار آخر له قيمته البالغة من الصعب تجاهله، وهو مدى 
إحساس الجاني بضمان وصول العدالة إليه، فهو يلعب في توجيه إرادته دوراً قد 

دده نوعاً أو مقداراً متى كانت فرص  يتجاوز دور العقوبة النظرية التي قد 
الإفلات منها تبدو له كثيرة ولهذا لاحظ منتسيكيو وغيره ، أن سبب الانحلال 
الحقيقي يكمن في إفلات الجرائم من العقاب لا في اعتدال العقاب، فالعقوبة 

لتالي أقل أثراً في  توجيه إرادة الجاني الخفيفة المحققة أو القوية الاحتمال قد تكون 
ة الشديدة إذا كانت غير محققة من العقوب –وفي تحقيق وظيفة الردع العام  –
لتالي فإن ظاهرة تزايد بعض الجرائم رغم تشديد العقاب أو  ضعيفة الاحتمال، و

لا تصلح بمفردها لنفي حرية الاختيار، كما لا تصلح ظاهرة تناقص هذه الجرائم 
ً بتشديد العقوبة أو تخفيفهالإثبات هذه الحرية سوا   . ءً أكان التناقص مصحو

رم كالإنسان المريض الذي لا ذنب له في      فهل ينبغي النظر إلى الإنسان ا
لتالي فحق العقاب في الشرائع الحديثة ينبغي أن يكون مجرد علاج  مرضه، و
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ة في وقاية الجاني من جريمته، كما ينبغي أن يكون مجرد رغبة الهيئة الاجتماعي
نفسها من حاملي جراثيم الأمراض الخلقية والنفسية المتنوعة، وعلاجهم من 
أمراضهم إذا أمكن ذلك؟ أو أنه تطبيقا لمبادئ العدالة و صيانة أمن و استقرار 

تمع ينبغي المحافظة على عقوبة الإعدام،  حيث يرى الفيلسوف ا
زيرة قرر جميع أهلها تركها بصفة ، أنه إذا ارتكبت جرائم قتل في ج"كانت"الألماني

ا بتنفيذ عقوبة الإعدام على جميع القتلة  ائية، فإن العدالة تقتضي قيام سكا
تمع بترك الجزيرة، ومن  فيها قبل تركها، ذلك إرضاءً للعدالة رغم انتهاء وجود ا

  .)12(ثم زوال ضرورة حمايته
  الهـوامش

  :أنظرللمزيد حول الطبيعة القانونية للحق في الحياة، ) 1(
، الجزء الثاني، الطبعة -الحقوق المحمية -محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -

  .149و 148صص ، 2006، )الأردن(الأولى، دار الثقافة، عمان
- 186 ص ، ص2007، )الأردن(الأولى، دار الثقافة، عمانسهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، الطبعة  -

188.  
  :حول مفهوم الحق في الحياة في الشريعة الإسلامية، أنظر) 2(

سعدى محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  -
  .15، ص2009، )لبنان(بيروت

  .20، صهالمرجع نفس) 3(
لحق في  )4( لحقوق المدنية والسياسية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة  للإطلاع على العهد الدولي الخاص 

  :الحياة، راجع
ته، دار الثقافة، عمان - س و علي عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان وحر ، )الأردن(علي محمد صالح الد

  .وما بعدها 52، ص 2005
  :ارجع إلى) 5(

  .153 -149 ص سف علوان و محمد خليل الموسى، المرجع السابق، صمحمد يو  -
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  :موقع اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx  

  .162 -158 ق، صمحمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى، المرجع الساب) 6(
  :أنظر) 7(

  .163و 162 محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص -
: )7/4/2009بتاريخ ( خليل حسين، عقوبة الإعدام في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، متوفر على الموقع -

                  http://drkhalilhussein.blogspot.com  
ثمة أنواع عديدة ومختلفة من أساليب الإعدام المستخدمة في مختلف أنحاء العالم اليوم، بما في ذلك الأساليب  )8(

ئي، الموت رجما، قطع الرأس :التالية لرصاص، الكرسي الكهر   .الحقنة المميتة، الشنق، غرفة الغاز، رميا 
  .خليل حسين، المقال السابق) 9(
   :إلى ارجعحول هاته الإحصائيات ولتفاصيل أخرى، ) 10(

 ACT: ، الوثيقة رقم2014الإعدام  أحكام وعملياتالاستعراض السنوي لمنظمة العفو الدولية حول  -
: ، المتاحة على الرابط50/001/2015

file:///C:/Users/PC/Downloads/ACT5000012015ARABIC.PDF  
: القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على الرابط: راجع) 11(

http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm  
  .خليل حسين، المقال السابق) 12(
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 ٔ د ٔمن القانوني  م ضياتا قه ومق   تحق
  دويني مختار: كتورابقلم 

                امعة سعيدة/  كلية الحقوق والعلوم السياسية
تعتبر فكرة الأمن القانوني صعبة الاستيعاب، فهذا المبدأ متغير :  مقدمة

تحتوي على ) الأمن القانوني(الشكل، متعدد الأوجه أو الصور، فهذه العبارة 
دة فائدة، فهي مسهبة ومطولة  حشو زائد عن أصل المعنى دون أن تحمل الز

لدولة والمفهوم الذي تحمله غامض وأدى إلى التشكيك في إمكانية مجلس ا
، حيث تبين هذه الخصائص قائمة العناصر  )01(الفرنسي ترسيخه في قضائه 

دة على أن هذه العناصر التي تكونه  المستند عليها لمحاولة الإحاطة بحدوده، ز
  . تتقاطع وتتشابك

لقد درست العديد من التعريفات الأمن القانوني من خلال مفاهيم 
التي تكون مفهوم دولة القانون؛  تجتمع مع تلك )sous concepts(فرعية 

فكار فرعية تتفاعل فيما بينها لبناء هذا المفهوم  ن الأمر يتعلق  إذ قضى الفقه 
المركب والمتشابك، والحال نفسها مع مفهوم دولة القانون؛ ففكرة الأمن القانوني 

لرابطة القوي ة وفكرة دولة القانون جد متقاربتين ويفُسَّر هذا التقارب طبعا 
  . )Droit(والقانون  )Sécurité(الموجودة بين مفهومي الأمن 

فدولة القانون كما يدل عليها اصطلاحها أو تسميتها هي الدولة التي 
خضوع الإدارة :  " ، إذ أن هذا المعنى يتكون من الأوجه التالية)2(تخضع للقانون 

لمفهوم الواسع، ومحمية القانون ا لتي تمنع على السلطة والقضاء للقواعد القانونية 
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التنفيذية التصرف دون الاستناد إلى قاعدة تشريعية مسبقة، ومبدأ تفعيل الحقوق 
الأساسية، والأمن القانوني بما يحتويه هذا المبدأ من دقة القواعد القانونية 
ووضوحها، وحماية الثقة الشرعية، ومبدأ عدم رجعية القوانين، ومسؤولية القوة 

ت الإجرائيةالعمومية، والحق في     . )03("  الطعن أو اللجوء إلى التقاضي، والضما
لتفريع المتقاطع لدولة  فذلك ما ينتج و يفرز كنتيجة ما يمكن تسميته 
القانون، حيث تعتبر العناصر التي تشكل تفريعات لدولة القانون تشكل أيضا 

الآخر يعتبر وفي نفس الوقت تفريعات للأمن القانوني، حتى أن هذا الأخير هو 
حتها وسهولة  عنصرا لدولة القانون وكلاهما يقتضي ذكاء قواعد القانون وإ

  .بلوغها
فالأمن القانوني مفهوم قديم، أين كانت إصابته وبلوغه دائما مبلغة من 
طرف الفقه، وتطور مع الوقت؛ إذ أن الفيلسوف هوبز كان من أبرز الأوائل 

ذا المبدأ الذين حددوا ضرورة ضمان الأمن القان وني، وبعد ذلك، تم الاعتراف 
  .)04(لإجماع واشتهر مفهومه 

فمن وجهة النظر تلك لابد من تسليط الضوء على هذا المبدأ القديم المتجدد 
الثوب والجوهر، ودراسة مقتضيات تكريسه في المنظومة القانونية السارية في الدولة 

لوسيلة ا لقانون بحد ذاته، أي  لتي تستعملها السلطة للتدخل عن لأنه يعنى 
تمع، وسيتم ذلك بتحديد مفهوم هذا المبدأ  ، ثم تبيان )أولا(طريقها لتنظيم ا

ا قواعد  دعائمه التي يرتكز عليها لقيامه وتجسيده، والتي يجب أن تتصف 
  ).نيا(القانون حتى يتحقق هذا المبدأ 
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  .مفهوم مبدأ الأمن القانوني: أولا
لنسبة للمواطنين، يحتد النقاش ا لسياسي الحالي حول أهمية الأمن 

ولكن القصد من وراء هذا المصطلح هو الأمن العمومي الذي تسعى السلطة 
دف إليه مهام الشرطة    . )05(العمومية لحمايته، وهو ما 

إلا أنه لابد من التفرقة بين مفهوم الأمن العمومي ومفهوم الأمن 
يعني القانون بحد ذاته بينما يعتبر الأمن العمومي القانوني، إذ أن هذا الأخير 

لنسبة للقانون الذي يجب أن يلبي حاجة إجتماعية  موضوع انشغال فقط 
خاصة بحماية موضوع القانون في شخصه أو في ماله، وهو ما يساهم في مبدأ 
ذا عن مفهوم الأمن القانوني، إلا أن  الحفاظ على النظام الاجتماعي، ويختلف 

هذين المفهومين أصول مشتركة ويهدفان إلى تحقيق غاية أو هدف أسمى  لكلا
تمع    .)06(للقانون تتمثل في النظام داخل ا

  .تعريف الأمن القانوني/ 01
كل نظام قانوني للحماية : "يعرف الفقه مفهوم الأمن القانوني على أنه

مين  التنفيذ الأمثل للإلتزامات، ويقصي أو على الأقل ) دون بغتة(هادف إلى 
يبدو من خلال هذا التعريف . )07(" يقلص الشك أو الريب في تطبيق القانون

ين أن هذا المبدأ لا يهم ن الأمن القانوني يعتبر مسألة أطراف العقد فقط في ح
المثل الأعلى الذي :" ويعرف رأي آخر الأمن القانوني على أنه. فقط مجال العقود

صدار قواعد متسلسلة ومترابطة ومستقرة نسبيا  يجب أن يتوجه نحوه القانون 
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فقد عُرِف هذا المبدأ من . )08(" ومتاحة لكي تسمح للأفراد بوضع توقعات
ته، وعدّدها عناصر، إلا أنه انتُقِد على أنه كل ما ) 03(في ثلاث  خلال مكو

هو من قبيل الأمن التام أو الكامل يعتبر مثلا أعلى يستحيل تحقيقه، كما أنه 
نه لا يمكن توقع كل شيء و تقديره مسبقا والتأهب له ويعتبر . لابد من الجزم 

نه حق الأفراد في أن يتم علمهم بدق ة بمحتوى تعريف آخر الأمن القانوني 
  .)09(الأحكام المطبقة على حالتهم 

فمن خلال هذه التعريفات التي تحدد معنى مبدأ الأمن القانوني يتشكل 
حية يجب على القانون أن يسمح : منظوران أساسيان أو جانبان مهمان من 

حية أخرى  لنوعية والجودة، ومن  للأفراد ببناء توقعات، مما يفترض تميز قواعده 
  .يحترم هذا القانون التوقعات المبنية مسبقا من قبل مواضيعهيجب أن 

كما يمكن تعريف الأمن القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب 
المثل الأعلى لإمكانية العمل وحسن الأداء لقانون متاح وممكن البلوغ :" على أنه

والمنصف  ومفهوم، والذي يسمح لأشخاص القانون أو مواضيعه التقدير الصائب
م أو سلوكهم، والذي يحترم التوقعات المشروعة المبنية  ر القانونية لتصرفا للآ

فيمكن .  )10(" مسبقا من قبل مواضيع القانون، والتي يفضل ويدعم تحقيقها
ن التوقعية هي التي تحَسن جوهر الأمن  الجزم إذن من خلال هذا التعريف 

  .القانوني
م فلا وحتى يتمكن الأطراف من إعد م وتنبؤا م أو توقعا اد تقديرا

يجب فقط على القانون أن يكون متاحا ومُبلغا ومفهوما ومستوعبا، ولكن يجب 
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أيضا أن يكون في مأمن من الشك وبعيدا عنه ومن أخطار منازعة قواعده 
م، بحيث يجب عليهم . ومخاصمتها كما يجب التأكيد على موقف الأفراد بحد ذا

أمنهم والمحافظة عليه بتوظيف الوسائل والأدوات التي يمنحها لهم في الواقع صون 
القانون أو يضعها في متناولهم، ولا يشتكون من اللاأمن القانوني لما يكون نتيجة 
لمخاطر التي  لأخذ  لتناقضهم وعدم اتساقهم وطيشهم أو مجازفتهم الإرادية 

لحماية وأ ا، فحتى يكونون جديرين  هلا لها لابد أن تكون يجب أن يتحملو
م مشروعة وصائبة ومنصفة   .تقديرا

  .الأمن القانوني الشخصي والموضوعي/ 02
لوضعية الفردية والملموسة  من زاوية شخصية يعُنىَ الأمن القانوني 
للأفراد، فالاهتمام ينصب على الوضعية الخاصة لمواضيع القانون، ويعتبر الأمن 

بينما للأمن . )11(عيشه مواضيع القانون واقعياالقانوني الشخصي هو ذلك الذي ي
القانوني الموضوعي جانب مجرد، حيث أن الأمن القانوني المنظور إليه من زاوية 
لإضافة  موضوعية يعني جودة ونوعية النظام القانوني القائم، ومصادر القانون، 

  . إلى المضمون ذاته لقواعد القانون الموضوعي
لفردية الذي يعتبر وتحت التأثير المزدوج ل لمذهب الفلسفي القائل 

شائعا ومسيطرا في الوقت الراهن، ولنتائجه أو متلازماته القانونية، ينحدر 
الانتصار الحالي لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية الأخرى ويكون للأمن 
القانوني توجه قوي لكي ينُظر إليه مذاك من وجهة النظر الجديدة تلك، والتي 

لنسبة لمفهوم . وجهة النظر الشخصية لمواضيع القانونتعبر عن  ونفس الشيء 
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بمعنى احترام هرم ( دولة القانون الذي هجر وتخلى عن مجال الإلتزامات الشكلية 
لمضمون المادي لهذه القواعد من ) تدرج القواعد القانونية من أجل الاهتمام 

يعتبر هنا كخاصية أو ميزة خلال حماية الحقوق الأساسية، فالأمن القانوني  لا 
بحد بذاته للمنظومة القانونية أو للقواعد الموضوعية، ولكن يعتبر كحق من 
خذ الإلتزام الكلاسيكي القديم  الحقوق الفردية والملموسة لفائدة الأفراد، و
لأمن القانوني إذن مظهر الحق الفرضي في الأمن القانوني، بحيث يندرج ضمن 

  . )12(الإنسان الجيل الثالث لحقوق
  .الشروط الواجب توفرها لتحقيق هذا المبدأ: نيا

لا يتنوع ويتعدد الأمن القانوني من حيث عناصره المكونة له فقط و 
لكن حتى في جوهره أيضا الذي يتجلى من أول وهلة يظهر فيها هذا المبدأ، 

إلزامات أو ) 03(حيث يمكن أن يقسم مضمون الأمن القانوني إلى ثلاث 
تضيات فرعية تعتبر أكثر دقة عامة ومستنبطة من إلزامية الأمن القانوني مق

العلم : وتسمح برسم وتحديد محيطه ونطاقه، تتمثل هذه المقتضيات الثلاث في
لقانون وإمكانية بلوغه، واستقرار القواعد القانونية، وتوقعية القانون، كما أن 

لأمن القانوني وإنما تشكل أهم هذه المفاهيم لا تَستنفذْ ولا تستهلك مفهوم ا
  .أوجهه أو مظاهره

لقانون وإمكانية بلوغه/ 01   :العلم 
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حة القانون وإمكانية بلوغه يحوز وجهين لبلوغ المادي : إن مفهوم إ يتعلق الأمر 
ئي للقواعد، حيث يجب أن يتمكن مستعملي القانون من البلوغ المادي  أو الفيز

حيث يجب أن يشهر وينشر القانون مثلا حتى يكون موع القواعد القانونية، 
  . )13(في متناول مواضيع القانون وأشخاصه، فالقانون لابد أن لا يكون سر

لبلوغ الذهني أو العقلي للقواعد القانونية،       ويتعلق الأمر من جهة أخرى 
ث فبذلك يمكن الحدي. وهو ما يقُصد به مفهومية واستيعاب معاني هذه القواعد

حة والبلوغ الشكلي في الحالة الأولى، والبلوغ الجوهري في الحالة الثانية؛  عن الإ
سلوب نشر وتعميم  حة القانون وبلوغ قواعده مرتبط  فالجانب الأول من إ
القانون وهو جانب مادي محظْ، ويعتبر شرط ضروري للجانب الثاني الذي يرتبط  

سلوب تعبير القانون   . )14(كذلك 
حة القانون وسهولة بلوغ قواعده والولوج إلى الأحكام التي إن إ

تنظمها تخدم فكرة الأمن القانوني لأن أشخاص القانون أو مواضيعه لا يمكنهم 
م كما ينبغي إذا لم يحظو  لبلوغ المادي والذهني لقواعد  اتقدير وتحسب تصرفا

ن مواضيع القانون وأشخا صه يمكنهم معرفة القانون، فالأمن القانوني يفترض 
وفهم واستيعاب القانون الذي يطبق عليهم لكي يستطيعون التصرف بناءاً على 

لوقائع وبكل طمأنينة   . العلم 
  .استقرار القانون/ 02
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لابد من التمييز بين استقرار القانون الموضوعي من جهة واستقرار 
ا هذان  الحقوق الشخصية من جهة أخرى، حتى تتجلى العلاقة التي يتجاذ

 .المفهومان مع إلزامية الأمن القانوني
لدرجة الأولى مصادر القانون؛ أي  إن استقرار القانون الموضوعي يعني 
أساسا التشريع والقضاء، ويمكن في هذه الحالة القيام بتفرقة جديدة بين استقرار 

وفيما . )15(القواعد من حيث الشكل واستقرارها من حيث المضمون أو المعنى
نه استمرارية شكل وكيفية يتعل ق بشكل القواعد القانونية، يعتبر الاستقرار 

عرض هذه القواعد دون تعديل لمصادرها الأصلية خلافا لكل تغيير في حرف 
نو لضرورة حياد و أما . )16(القواعد القانونية؛ فالاستقرار الشكلي يكون 

ا يمكن  التفرقة بين جانبين هامين فيما يخص موضوع القاعدة القانونية ومضمو
حترام هرم تدرج القواعد القانونية، : لمفهوم استقرار القانون يتعلق الجانب الأول 

ام استدلالا إلى قاعدة  إذ لابد أن تكون القاعدة القانونية في مأمن من أي ا
قانونية أسمى وأعلى منها درجة، وهذا ما يبرر الطابع المسبق للرقابة على دستورية 

قوانين، فالاستقرار يمتزج هنا مع فكرة التيقن والتأكيد أين تكون القاعدة ال
امها أو الادعاء عليها، والذي يعتبر في غير محله   .القانونية في مأمن من ا

ومن الجانب الثاني، يعني الاستقرار غياب تغيير محتوى ومضمون 
لتالي عدم القاعدة القانونية من طرف المخول له صلاحية تعديلها؛ ويتجل ى 

الاستقرار عند تعديل الحلول المقدمة أو المطروحة لمسألة أو إشكال محدد 
فعدم الاستقرار لا يعني . )17(ومعروف مسبقا وتمت تسويته من خلال القانون
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د عدد التغييرات والتعديلات  تغيير حالة القانون وتطوره، وإنما يعني تكاثر وازد
 .الواردة على القانون
لقواعد القانونية جزءا كبيرا من قيمتها من خلال استقرارها، تكتسب ا

وهذه فكرة شائعة وجد منتشرة؛ فعنصر الوقت يمنح للقواعد القانونية السلطة 
حيث أن استقرار الحقوق الشخصية هو ما يبرر التأسيسات البالغة . والنفوذ

عية القانون، الأهمية على غرار التقادم، أو المبادئ الأساسية مثل مبدأ عدم رج
فالتقادم وعدم الرجعية هما أكبر مصادر استقرار الحقوق والمراكز الفردية 
لأشخاص القانون أو مواضيعه؛ ومثل استقرار القانون الموضوعي، فإن استقرار 
الحقوق الشخصية يقيد أو يسجل في إطار التأمل والاستنباط الذي يربط مفاهيم 

  . )18(يستدعي الاستقرار الاستمرارية الوقت والقانون، وفي كلتا الحالتين
لتقادم أو عدم الرجعية، فليس استقرار القانون  كما أنه فيما يتعلق 
بحد ذاته هو المعني والمدعو وإنما المقصود هو استقرار الحقوق والمراكز الفردية؛ 
حية واستقراره  لتالي لا يتعلق الأمر هنا بقيام جدل بين نمو القانون ورقيه من  و

حية أخرى، وإنما يتعلق الأمر بح ماية الحقوق الشخصية والمراكز القانونية من 
المشكلة قبل اعتماد القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ، أو مرور مدة من الزمن 
ا صحيحة ومستقيمة، وفي  يكسبها قيمة خاصة مهما كانت مطالبة الأفراد 

 وداخل هذا الجدل. الحالتين يقوم القانون بضمان الاستقرار في الواقع وفي القانون
بين التطور والنمو من جهة والاستقرار من جهة أخرى يكون للتغييرات الكثيرة 
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والمتعددة والمتكررة أثر سلبي يتمثل في خلق انزعاج وقلق عام لدى الأفراد حتى 
  . )19(وإن كانت مراكزهم القانونية الخاصة غير معنية ماد

  .توقعية القانون/ 03
ا يجب أن يستهدف ليس هو خلال هذه النقطة لابد من تبيان أن م

حته وإنما مصداقيته من أجل المستقبل لقانون وإمكانية بلوغه وإ   .العلم 
وسواء الاستقرار أو التوقعية فهما مفهومان تربطهما علاقات مختلفة 
ومعقدة مع مفهوم الوقت حيث يحيل كلاهما إلى هذا المفهوم، ولكن بينما يعُنى 

حترام الما لمستقبل في نظرة أكثر الاستقرار أساسا  تم  ضي فإن التوقعية 
  .ديناميكية للأشياء

نه ، )20("عرض حالي وآني للمستقبل:" ويمكن تعريف التنبؤ أو التوقع 
أما التوقعية فهي سمة وميزة كل ما هو قابل للتوقع أو التنبؤ أو التقدير؛ أي ما 

فالتوقعية تكمن ، )21(يمكن تقديره عاد أو طبيعيا وما هو متوقع بقدر معقول
مان نحو وضعية مستقبلية معتمدة  في إمكانية أن يلقى أو يقذف المتقاضي 

  .على المعارف المكتسبة في الحاضر
إن فكرة التوقعية تطبق على قواعد القانون الموضوعية كما تطبق على 

؛ فيمكن )موضوعية، وشخصية(الحقوق الشخصية والمراكز الفردية وتفرق بينها 
م، ومن  م ووضع تقديرا نه يجب أن يسمح القانون لمواضيعه ببناء توقعا القول 

مسبقا من طرفهم، كما يسمح جهة أخرى يكنُّ القانون الاحترام للتوقعات المبنية 
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نه  لواقع، حيث يبدو  القانون أيضا بحجز المستقبل والاستيلاء عليه وربطه 
اء ريب وتقلب وعدم تعيين المستقبل كمله إلى تبديد وإ   .)22(موجه 

وبعنوان الأمن القانوني، لابد إذن على القانون الموضوعي أن يسهل 
م وت م، كما يجب أن يضمن احترام إعداد مواضيع القانون لتوقعا قديرا

ن يتوجب  التوقعات والتقديرات التي تم وضعها وبناؤها مسبقا، فليس فقط 
على القانون أن يمنح إمكانية إقامة توقعات وتقديرات ولكن يجب أيضا أن 
يكون محترمِا لهذه التوقعات الإرادية الموضوعة بصفة منتظمة ومحكمة تحت ظل 

ذلك يحتاج تدوين القانون في آفاق مستقبلية إلى تحقيق توازن  إضافة إلىسيادته، 
لتطور مع  لسماح للقواعد القانونية  بين الاستقرار والتغيير، إذ يتعلق الأمر 
ر القانونية لتصرفاته،  ضمان للمتقاضي درجة كافية من اليقين والتأكيد حول الآ

من خلال تعريفها للتوقعية  وذلك ما عبرت عنه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
ا إمكانية المتقاضي من التوقع بدرجة معقولة خلال ظروف الحال  التي اعتبر

ر المنبثقة من تصرف محدد   . الآ
كما أن الإلتزام بتوقعية القانون يعرف على أنه القانون الذي يمنح درجة  

لأمن القانوني خذ على كافية من اليقين أو التأكيد، فهي مرتبطة مباشرة  ، و
عاتقها رهان التوفيق بين الضمان الممنوح للمتقاضي من طرف القواعد القانونية 
مع التطورات الضرورية لتكيفها، فالقانون لا يتموضع في الحاضر فقط بل يجب 

لتصرف بطريقة ممكنة في المستقبل   . )23(أن يضمن ويسمح للمتقاضي 
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م مع التكيف والتطور إلا أن المثل الأعلى للأمن القانوني يصطد
الضروري للقواعد القانونية عبر الزمن، إذ يجب أن يكون كل تطور يحصل 
للقواعد القانونية متوقعا؛ أي يجب أن يكون معلنا ومبلغا ومتاحا، أو يجب على 
الأقل أن يكون التتمة أو التكملة المنطقية والمنتظرة لما سبق من قواعد قانونية تم 

تقاضي لا يستطيع تحمل هذا التطور ولا يعتبره من مصلحته، اعتمادها، وإلا فالم
ا   .فتوقعية القواعد القانونية تسمح بضمان الأمن القانوني للمخاطب 

حة وإمكانية وفي الأخير : خاتمة يظهر من خلال دراسة العلاقة بين الإ
البلوغ وتوقعية القانون  جانب آخر للأمن القانوني يتمثل في فكرة اليقين أو 

، حيث أنه إذا كانت بعض تطورات القانون )la certitude(التأكيد 
الموضوعي قابلة للتقدير أو متوقعة فلا يمكن أبدا أن تكون متوقعة بصفة أكيدة 

لتالي فإن إعداد مواضيع وبي ريخ اعتمادها؛ و ا وفي  قين قطعي في جزئيا
ن يكون القانون متاحا وممكن البلوغ ولكن  م لا يفترض فقط  القانون لتوقعا
يفُترض أيضا في قواعده التأكيد واليقين، وفي هذا الصدد هناك حلول للقانون 

 وعقليا أو ذهنيا ولكن لا الموضوعي يمكن اعتبارها متاحة وممكنة البلوغ ماد
ا درجة كافية من اليقين يمكن معها بناء توقعات أو تقديرات متينة   . تمنح بذا

حة القانون وإمكانية بلوغه إذن شرطا ضرور لتحقيق التوقعية  فتعتبر إ
ولكنها شرط غير كافي لوحده بحيث يجب أيضا أن يكون القانون المتاح والممكن 

حة وإمكانية بلوغ قواعد البلوغ مؤكدا ويق ينيا، فالأمن القانوني يفترض إذن إ
  . قانونية جيدة الأداء
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ت الأمن القانوني مترابطة ومتكاملة فيما بينها  لتالي مكو وتعتبر 
حة وإمكانية البلوغ التي لا غنى عنها في إعداد  فالاستقرار يخدم في الواقع الإ

ن يكون القانون     .جيد الأداء وأكيد ومتيقنتوقعات تفترض أيضا 
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ة د المنافسة و الإشهار في الصفقات العموم لال بقوا   الإ
ٔستاذة   توسي  سعاد : بقلم ا

   معسكر امعة                                                
 وإدارة لخدمة أنواعها بمختلف الإدارية العقود برام الإدارة تقوم: مقدمة

 الصفقات وإنّ  العامة، للمصلحة وتحقيقا العامة الحاجات لإشباع العام المرفق
 وفقبمقابل مع متعاملين اقتصاديين  برمّتُ  مكتوبة عقود عن عبارةهي  العمومية
لتلبية حاجات المصلحة  العمومية، الصفقات مرسوم في عليها المنصوص الشروط

  )1( .والدراسات والخدمات اللوازم و الأشغالالمتعاقدة في مجال 
 يشكّل الذي طلب العروض لإجراء وفقا تبرم العمومية الصفقات

 إجراء أنهّ على طلب العروض يعرف و التراضي، إجراء وفق أو العامة القاعدة
 تخصيص مع متنافسين متعهدين عدة من عروض على الحصول يستهدف

عرض من حيث المزا  أحسن يقدّم الذي دون مفاوضات للمتعهد الصفقة
 ، )2(اختيار موضوعية، تعّد قبل إطلاق الإجراءالإقتصادية، استنادً إلى معايير 

ال فتح و التعاقد في رغبتها عن المتنافسين جميع إعلام يقتضي التنافس ووجود  ا
 لصفقة المتعلقة الكافية المعلومات من وتمكينهم عروضهم لتقديم أمامهم

  .الطعن حق من وتمكينهم
 العلانية، وهي للتعاقد الأساسية المبادئ بمراعاة مقيّدة المتعاقدة المصلحة

 قانون عليها أكّد التي هي و المتنافسين بين المساواة و المنافسة حرية الشفافية،
 ومنحهم المتنافسين إعلام يجب إذ ، 9 مادته في مكافحته و الفساد من الوقاية
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 تمييز أدنى دون واحدة منافسة لقواعد إخضاعهم و معروف و محدّد واحد أجل
 والمعاقب المنصوص المبررّة غير الامتيازات منح جنحة يشكّل ذلك لأنّ  بينهم
   )3(.مكافحته و الفساد من الوقاية قانون من 1 فقرة 26 المادة في عليها

ا بتعدّد تتميّز العمومية الصفقة  خصائصها مرحلة لكلّ  و مراحلها و اجراءا
 عنها الإعلان وثيقة، أهّم الشروط دفتر يشكّل لها التحضير مرحلة ففي ومبادئها،

 للعون التزام وأهّم منافسة، يضمن أنْ  يجب العروض تقديم لوأجَ  شفافية يضمّن
 فإنّ  العمومية الصفقة إبرام فقبل ،ا المسّاس عدم و العروض سريّة هو العمومي
   .العمومية للطلبات الوصول ضمان هدفها الشفافية مبادئ

 مع معنو أو طبيعيا شخصا كان سواء المتعاقد المتعامل اختيار عملية إنّ         
ا المراحل وأعقد أهّم المتعاقدة المصلحة  فإذا الصفقة لمصير الرئيسي المحدّد لأّ

 لتفشّ  الاختيار عملية انحرفت وإذا منها، المتوّخاة الأهداف قتقّ ح حتنجّ 
  )4(.الصفقة

كرّسها قانون الصفقات العمومية قبل ففيما تتمثل قواعد المنافسة و الإشهار التي  
ا من طرف المصلحة المتعاقدة؟   إبرام الصفقة العمومية؟ و كيف يمكن الإخلال 

المنافسة عند التحضير  و الإشهار لتزامات الإخلال صور: الأول المبحث
  .للصفقة

 الوصول ضمّان هدفها الشفافية مبادئ فإنّ  العمومية الصفقة إبرام قبل
   )5(.مبررّ غير امتياز يشكل المبدأ ذا والمساس العمومية، للطلبات
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  .الشروط دفتر في: المطلب الأول
 كافة نص قانون الصفقات العمومية بدقة على قواعد دفتر الشروط لأنهّ يحدّد

لصفقة، فمعايير اختيار المتعامل المتعاقد و وزن كل منها، تذكر  الشروط المتعلّقة 
لمنافسةإجبار في دفتر  لدعوة   .الشروط الخاص 

  .قواعده: الفرع الأول
، الإدارة تعّدها رسمية وثيقة عن عبارة الشروط دفتر إنّ   بموجبها انفراد

 المتعامل و اختيار المشاركة شروط المنافسة، بقواعد المتعلّقة الشروط كافة تحدّد
 وضع وراءه من الهدف للعروض، استدراّج طلب العروض أنّ  وبما )6(.معها

 تقيّيم كيفيات و بقواعدها إعلامهم الضروري فمن منافسة، موضّع المتنافسين
 التقنية لجوانب دقيقة معرفة يستدعي الشروط دفتر تحضير إنّ  و فيها، مشاركتّهم

 )7( .الصفقة بموضوع الخاصة
و يجب :" من قانون الصفقات العمومية على ما يلي 4فقرة  27 تنص المادة

الحاجات من حيث طبيعتها و مداها بدقة، استنادً إلى مواصفات تقنية إعداد 
أو نجاعة يتعينّ بلوغها أو متطلبات وظيفية / مفصلة تعد على أساس مقاييس و

و يجب ألاّ تكون هذا المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي 
  )8("محدّد

يجب أن :"مومية على أنهّالع الصفقات قانون من 78و كذلك تنص المادة 
تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد و وزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة 
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لمنافسة، و يجب  لدعوة  وغير تمييزية، مذكورة إجبار في دفتر الشروط الخاص 
  :أن تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزا الاقتصادية

  :ة معايير، من بينهاإمّا إلى عد/ 1
السعر و الكلفة الإجمالية للاقتناء و  -آجال التنفيذ أو التسليم، -النوعية،-

لجانب الاجتماعي  -الطابع الجمالي و الوظيفي، -الاستعمال، النجاعة المتعلقة 
لترقية الإدماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغل و المعوقين و النجاعة 

لتنم الخدمة بعد البيع و المساعدة  -القيمة التقنية،  -ية المستدامة،المتعلقة 
شروط التمويل، عند الاقتضاء، و تقليص الحصة القابلة للتحويل التي  -التقنية،

  تمنحها المؤسسات الأجنبية،
و يمكن أن تستخدم معايير أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط 

لدعوة للمنافسة   .الخاص 
  .إلى معيار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلكإمّا / 2

و تطبق نفس القاعدة . لا يمكن أن تكون قدرات المؤسسة موضوع معيار اختيار
  .على المناولة

يمكن أن تكون الوسائل البشرية و المادية الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع 
  .معايير اختيار
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ند اختيار المتعاملين المتعاقدين في إطار الصفقات العمومية للدراسات، يست
  ) 9(.أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات

 أن يجب فإنهّ الجزائري العمومية الصفقات قانون من  79و كذلك نص المادة  
 المؤسّسة مكانيات ليس و تعقيده و المشروع طبيعة مع الشروط تتطابّق

ا   :ومؤهّلا
 الإبرام المختار، إجراء يكن مهما التقنية، العروض تقيّيم نظام يكون أن يجب" 

   )10(."أهميته و وتعقّيده مشروع كل طبيعة مع متلائما

  الاخلال بقواعده: الفرع الثاني
 محدّدة، مؤسسة يناسب تميّيزي شروط دفتر خلال من المنافسة قواعد خرق يظهّر

 تتطلّبه ما إلى وليس المؤسسة به تتمتّع ما على بناء كانت الشروط أنّ  أي
 يعتبر هذا و هذا حتى تبرم الصفقة مع هذه المؤسسة دون سواها و  )11( الصفقة،

جعة و لن يتّم الحفاظ على المال  خرقا لتالي فالصفقة لا تكون  للقانون و 
   )12(.العام

  .الإعلان في :المطلب الثاني
يجسّد الإعلان الشفافية فهو دعوة علنية للمؤسسات لذلك نجد قانون الصفقات 
العمومية نص بدقة على قواعده و المتمثلة في الحالات التي يجب فيها و كذا  



44 
 

لتالي تقل  أوعية ذه القواعد ستنعدم الشفافية و  النشر، و إذا تمّ الإخلال 
 .المنافسة

  .قواعد الاعلان: الفرع الأول
 الشراء ومبادئ أسّس وتكريس تثبيت في أساسية مرحلة الإعلان إنّ 

 لا لشروط، علماً  يقتضي إجراء طلب العروض في والدخول،  )13( .العمومي
 مصالح إلى يتقدّمون المتنافسين يجعل فالإعلان الشروط، دفتر يتضمّنه ما سيّما

  .المنافسة في الصفقة والدخول ملف لسحب الإدارة
 بموضوع المعنية للمؤسسات علنية دعوة أنهّ على الإعلان يعرّف 

ا عروضها لتُقدّم الصفقة،  العرض لاختيار بينها منافسة إجراء قصد بشأ
الإعلان، و يكون  وفي الشروط دفتر في الواردة للشروط طبقا وذلك الأنسب

طلب العروض  -:اللجوء إلى الاشهار الصحفي إلزامي في الحالات التالية
طلب العروض -.طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا-.المفتوح
  )14(.التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء- .المسابقة -.المحدود

 مكان منها المعلومات، وكلّ  المناقصة موضوع أهمية كونه يحدّد للإعلان
لتالي يجسّد  )15( الشروط، دفاتر سحب  يحقّق الذي" لتعاقد العلانية مبدأ"و 

  :فوائد عدّة
  .العقود إبرام في النزيّه التعامل في الشّك أجواء الإدارة يجنِّب ـ
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 اختيار لتالي و الراغبين من محدود غير عدد بين مشروعة منافسة أجواء خلق ـ
  )16(. الفنية الناحية من وأفضلها الثمن حيث من العروض أنسب

 في النشر أوعية حدّدت التي 65 المادة في المبادئ هذه تطبيق مجال إنّ 
ا للّغة إعلان يحرّر ـ1:  " الثالثة و الأولى فقر  بلّغة و العربية طلب العروض 
 المتعامل لصفقات الرسمية النشرة في إجبار ينشر كما الأقّل، على واحدة أجنية

 موزّعتين وطنيتين، يوميتين جريدتين في الأقّل وعلى )ع.م.ص.ر.ن(العمومية
  .الوطني المستوى على

ت إعلان يمكن ـ3 ت و طلبات عروض الولا  العمومية المؤسسات و البلد
 أو ودراسات لوازم أو أشغال صفقات تتضمّن التي و وصايتها تحت الموضوعة
 مائة مليون التوالي، على إداري لتقدير تبعا مبلغها يساوي خدمات

 دينار مليون وخمسين عنها يقّل أو) دج100.000.000(دينار
 الكيفيات حسب محلي إشهار محل تكون عنها، يقل أو)دج 50.000.000(

  :الآتية
  جهويتين، و أو محليتين يوميتين في طلب العروض إعلان نشر ـ
  : المعنية لمقرات طلب العروض إعلان إلصاق ـ
ت لكافة ـ. للولاية ـ  الصناعة، و الصناعة التقليدية و التجارة لغرف ـ.الولاية بلد

  )17( ."الولاية في المعنية التقنية للمديرية ـ. الفلاحة للولاية و الحرف و
  .الاخلال بقواعده: الفرع الثاني
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 الشفافية على لإعلان ويقضي يعبث العمومي المشتري أنّ  نجد هنا
ت غير دقيقة  أو الناقص نشره خلال من الخفي في جرائد غير مقروءة، أو ببيا

ت إلزامية أهمها 62فالمادة   - : من قانون الصفقات العمومية نصت على بيا
و إن لم .المستندات المطلوبة، مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض قائمة

  .يتّم تحديد هذين البيانين بدقة ستنعدم المنافسة
  .العروض تلقي :المطلب الثالث

 لا بد من  أجل تلقي العروض ولكن تحدّيد في تقديرية سلطة للإدارة
ئق لجمع التقديرية المدّة الصفقة، موضوع تعقيد ك معيّنة عناصر مراعاة  لا الو
 العروض، لأنّ  لإيصال التقديرية المدّة لتحضيرها و مدّة تتطلّب كانت إذا سيّما
 واسعا مجالا يفسّح أن المهم في الأجل و الصفقة، طبيعة حسب تختلف المدّة

لتالي يتّم ضمان مبدأ المنافسة من ممكن عدد لأكبر   .المتنافسين و 
  .قواعده: الفرع الأول

 والتي الصفقة في الأشخاص ا يتقدّم التي العروض: "العطاءات تعرّف
 للمواصفات وفقا به القيام المتقدّم يستطيع لماّ الفنيّ  الوصف خلالها من يتبينّ 

 العقد إبرام أساسه على يرتضي الذي السعر تحديد وكذلك الصفقة في المطروحة
  ."الصفقة عليه رست لو فيما

 تحدّد مدّة العروض تحضير وأجل الإعلان ظهور بين الزمني الفاصل إنّ 
 تحدّيد في تقديرية سلطة للإدارة المشرع منح 66 للمادة وطبقا الإدارة، طرف من
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 المدّة الصفقة، موضوع تعقيد: مثل معيّنة عناصر بمراعاة ألزّمها ولكن الأجل،
ئق لجمع التقديرية  التقديرية المدّة لتحضيرها، مدّة تتطلّب كانت إذا سيّما لا الو
 أن يجب الأجل و الصفقة، طبيعة حسب المدّة هذه فتختلف العروض، لإيصال
 )18( .المتنافسين من ممكن عدد لأكبر واسعا مجالا يفسّح

 من إتمامه و الملف تحضير بصعوبة أيضا الآجال تحديد اعتبارات تتعدّد
  )19( .المتنافسين طرف

  .بقواعدهالإخلال : الفرع الثاني
فقد تكون مستندات  ، )20(الصفقة عناصر و متناسبة غير قصيرة آجال تكون ـ

تتطلب مدة لتحضيرها لا يوفرها الأجل و في المقابل يكون العون الاقتصادي 
لمتطلبات قبل الاعلان عنها و المرغوب في ابرام الصفقة معه على علم مسبق 

  .هذا يشكّل امتياز غير مبررّ
ت إهمال ـ  ذلك بعد المرّشحون ليفاجئ الترشّحات، تلقي جال متعلّقة بيا

  .المسبّق تحدّيدها دون الآجال بفوات
 ورودها، عند العروض تصنيف إجراءات همال الآجال، فوات بعد عرض قبول ـ

 امتيازية معلومات على هذا العون الاقتصادي حصول أجل من يكون قد ذلك و
   .تقديمها تمّ  التي المرشحين لعروض لنسبة

 .تمديد الأجل دون إخبار المتعهدين -
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المنافسة أثناء تقييم  و الإشهار لتزامات الإخلال صور: الثاني المبحث
  .العروض

يلي مرحلة تقييم العروض إرساء الصفقة العمومية لذلك يتعينّ على       
المصلحة المتعاقدة التأكد من قدرات المرشحين و المتعهدين التقنية و المهنية و 
المالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية، فالصفقة يجب أن تخصص للمؤسسة 

 )21( .القادرة على تنفيذها

 .امتيازية معلومات على لحصولا في: المطلب الأول
سرية العروض من أهم المبادئ و هذا حتى لا يتّم تقديم عرض على ضوء العلم  
قي المرشحين  بباقي العروض لأنهّ سيكون الغرض منه فقط التفوق على عروض 

لتالي لا يعكس الإمكانيات والقدرات الحقيقية للمتعهد  .و 
  .قواعده: الفرع الأول

 للعرض للتوصّل شفافية و بحيّاد يكون أنْ  يجب العروض طلب إنّ      
 العرض محتوى يبقى حيث هام مبدأ العرض كشف قابلية عدم فمبدأ الأفضل،

 عن معلومات على المتنافسين أحد حصول لتفادي الأظرفة فتح غاية إلى سراّ
 يجوز لا و" ج.ع.ص.ق من 46/6 المادة تنص حيث آخر، متنافس عرض

  )22( ."المرشّحين من مرشّح عرض بمحتوى تتعلّق معلومة أي عن الكشف

  .بقواعدهالإخلال : الفرع الثاني
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 فإنهّ الاقتصادي للعون امتيازية معلومات بمنح العمومي العون قامإذا 
لتالي ، العروض بباقي علمه على بناءً  أفضل عرض سيطرح  الصفقة ينال و

 عروض محتوى عن امتيازية لمعلومات نتيجة أهمية أكثر عرض بتقديم العمومية
  )23( .المرشحين

 ضوء على عرض لتقديم نتيجة المساواة، و المنافسة على يقضي هذا
   )24(.الأخرى العروض

  .الأظرفة فتح عند الشروط أو العروض تعديل في :المطلب الثاني
نص قانون الصفقات العمومية بدقة على قواعد دفتر الشروط ليضمن بذلك 

حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية مبادئ 
 )25( .الإجراءات

  .قواعده: الفرع الأول
 في الأساسية الركائز من" الاختيار بمعايير و لعرض المساس عدم" مبدأ

 بين الفرص مساواة لضمان المبدأ هذا يهدف و طلب العروض، إجراءات
 عنها المعلّن للصفقة موّحدة لمميّزات مطابّق عرض منهم كلّ  قدّم الذين المتعهّدين

   .سرّي العروض محتوى يبقى بحيث الأظرفة، فتح لحظة غاية إلى

 و التفاوّض يجوز فلا ،"المرّشحين معاملة في المساواة" مبدأ كذلك
  )26( .مرّشح عرض تعديل
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العروض  في إجراء طلب المتعهدين مع تفاوض ي يسمح لا"  80 المادة تنص
لتفاوض في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم فقط   .و يسمح 

غير أنهّ يمكن المصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة العروض أن تطلب من 
ي حال  المتعهدين كتابيا توضيح و تفصيل فحوى عروضهم و لكن لا يمكن 

   )27("أثير في المنافسةأو الت بتعديل عرضهمن الأحوال أن يسمح جواب المتعهد 

  .بقواعده الاخلال: الفرع الثاني
 أحد مع التشاوّر عادة المبادئ، لهذه العمومي العون بمخالفة

 أو الصفقة موضوع بتعديل وأيضا ثمن، أقّل منه يجعل و عرضه ليعدّل المتنافسين
ا  بحجة إقصاءها ليتّم الأظرفة فتح بعد الشروط، لدفتر خرقا الأساسية مواصفا

   الصفقة، لموضوع مطابقتها  عدم

 .عادي غير بشكل المنخفض العرض في: المطلب الثالث
 جانب من الوفاء محل يمثّل الثمن لكون العقد، في أهمية المالية للنواحي

لذلك فمعيار السعر موجود في كل  بعمل، المتعاقد قيام مقابل بعد فيما الإدارة
الوحيد لانتقاء أحسن عرض أو يكون إلى الصفقات فقد يكون هو المعيار 

جانب عدة معايير إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني 
  )28(.للخدمات

  .قواعده: الفرع الأول
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 سعرا، الأقل و شروطا الأفضل العطاء صاحب على المناقصة إرساء يتّم
 هذا كان إذا إلاّ  العامة القاعدة هي هذه و المناقصة، آلية بمبدأ يعرّف ما وهذا

   )29(.سمعته لسّوء أو الفنية الناحية من كفايته لعدم أو بتحفظات، مقترّ العرض
 يكون فقد السّعر، في الانخفاض مقدار إلى تنتبه أن المتعاقدة المصلحة على لكن

 الإرساء آلية من التحلّل المتعاقدة للمصلحة فيحّق عادي، غير بشكل منخفضا
ت في شكوكا ذلك صحب إذا  .تحليله و فحصه خلال من للعطاء الفنية المحتو

)30(  
 لسعر اقتصادية حقيقة يعكّس لا عادي غير بشكل المنخفض فالعرض

 لتقديرات ومقارنتها لعطاءات الواردة الأسعار مراجعة المصلحة فعلى الصفقة،
 أسعار من بكثير أقّل أسعاره فتكون المشروع بشأن إعدادها سبق التي المالية

  )31(. المقدّرة أو الدارجة الأسعار و التكلّفة

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل "  :على 72/09 المادة تنص
الاقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو 
لنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن طريق المصلحة  منخفضا بشكل غير عادي 

و بعد التحقق من . قدة، كتابيا، التبريرات و التوضيحات التي تراها ملائمةالمتعا
التبريرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرّت 
أنّ جواب المتعهد غير مبررّ من الناحية الاقتصادية و ترفض المصلحة المتعاقدة 

   )32( ".هذا العرض بمقرّر معلّل
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ت يسبّب قد عادي غير بشكل المنخفض العرض  التنفيذ، أثناء صعو
 المتمثلّة المبادئ لتطبيق صارّمة جراءات رفضه المتعاقدة المصلحة مكان لذلك

  :متعاقبة مراحل أربعة حترام وذلك الإجراءات شفافية و المسّاواة في
 من توضيحات طلب -2عادي،  غير أنهّ يظّن الذي العرض كشف - 1

 أو العرض لقبول إمّا التوّصل -4التوضيحات،  وتقدير دراسة - 3المتعهّد، 
  )33( .رفضه

  .خرق قواعده: الفرع الثاني
  :بصورتين خرق قواعد المنافسة يكون

عرض المتعامل الاقتصادي المراد منحه الصفقة تمييزا  يكن لم إذا الأولى 
 آخر، متعهّد عرض هو المنخفض العرض يكون بل المنخفض، هو عن البقية

 برفض الاقتصادي العون لمصلحة العمومي العون فيقوم اختياره، سيعيق ما وهذا
 مقنعة و جدّية تكون أن ممكن والتي توضيحات، طلب دون المنخفض العرض
   .للصفقة عرض أفضل منه تجعل
 هو المراد منحه الصفقة تمييزا عن البقية الاقتصادي المتعامل عرض يكون الثانية

 الانخفاض ذلك أنّ  علماً  واقعية، عروضا اقترحوا المتنافسين قي و المنخفض
 القانون و الهدف يتطلبها التي المبررّات توجد ولا الصفقة نيل غرضه ظاهري
 هو ذلك بعد أمّا الصفقة على الحصول هو المنخفض العرض من القريب

دة خلال من الأموال منفعة على الحصول  ستطرأ كما لاحقا، الأسعار في الز
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ت  مماّ مشروعة، غير ملاحق إبرام ضرورة توجّب  التنفيذ مرحلة أثناء صعو
  )34(الآجال، تجاوز و الأشغال نوعية لسوء يؤدي
 التي القانونية و التشريعية القواعد خرق فإنّ  سلف كل ما خلال من :خاتمة
المساواة بين المتنافسين يشكل  و العمومية للطلبات الوصول لضمان دّف

 الذي الموظف جهة من وجهان، لها رةالمبرّ  غير الامتيازاتو امتيازات غير مبررة 
ة، جنحة مرتكبا رالمبرّ  غير الامتياز يمنح  الاقتصادي العون أخرى جهة ومن المحا

 الأعوان نفوذ استغلال جنحة مرتكبا رالمبرّ  غير الامتياز على ليحصّ  الذي
و هما جريمتان منصوص عليهما في  رةمبرّ  غير امتيازات على للحصول العموميين

  .من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 26المادة 
لتزامات الاشهار و المنافسة لا يتّم ابرام الصفقة مع المتعامل  و أمام الاخلال 

لتالي  يتّم اهدار المال قق الغرض من و لا يتح العام الأقدر على تنفيذها و
  .الصفقة و هو نجاعة الطلبات العمومية وتحقيق المصلحة العامة

  :و سيلتين  قانونية غير بصفة المبعدة و أمّام المؤسسات
طبقا  استعجالية دعوى رفع يتّم لإبرامها الأولى قبل إبرام الصفقة العمومية و منعا

 في العيوب من عيب رةالإجراءات المدنية و الادارية  قانون 946لنص المادة 
  .والمنافسة الإشهار قواعد و إجراءات
 للمطالبة مدنيا طرفا تتأسّس أن فيجوز المدني دّعاء مصحوبة شكوىالثانية 

ا الذّي الضرر عن لتعويض  فرصة إضاعة في المتمثّل و الجنحة جراء من أصا
  .الصفقة على الحصول
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كون العقد  ريمتى  لقانون المقارن والقانون الجزا   .دوليا؟، وفقا 
ٔستاذ بقلم ٔمين:  ا   1دربة 

     امعة سعيدة/  كلية الحقوق والعلوم السياسية
  :مقدمة

 إن تمييز العقد الدولي عن العقد الداخلي يعتبر من الأهمية بما كان،
ا في العديد  ر عملية ظاهرة تبدو أبعادها وخطور من النزاعات فلهذه التفرقة آ

التي تعرض أمام محاكم الدول المختلفة أو أمام جهات التحكيم، والتي تتطلب 
لحسمها تحديد ما إذا كنا بصدد عقد دولي أو عقد داخلي، فتحديد هذه الصفة 
يعتبر مسألة أولية لإعمال إما قواعد القانون الدولي الخاص وفقا لمنهج التنازع، أو 

ون التجارة الدولية، وفقا للمنهج المباشر أو ما يسمى إعمال القواعد الموحدة لقان
كما أن الصفة الدولية للعقد تفرض على القاضي . بمنهج القواعد الموضوعية

وللأطراف  .استبعاد التطبيق التلقائي للقانون الوطني على هذه العلاقة العقدية
تهم المتعاقدة أيضا، حرية واسعة في اختيار القانون الذي يطبق على علاق

   2.التعاقدية، إعمالا لقاعدة قانون الإرادة
وقد استقر الفقه على انتهاج أحد المعيارين الأساسيين، المعيار القانوني، 
والذي يرتكز على عناصر الرابطة العقدية ومدى تعرض الصفة الأجنبية لأي 

ارتباط أما المعيار الثاني فهو المعيار الاقتصادي، والذي يرتكز على مدى . منها
ثيرها فيها لذلك سوف نتطرق لكل . العلاقة العقدية بمصالح التجارة الدولية و

  .ثم نتعرض لموقف المشرع الجزائري منهما. من الاتجاهين على حدة
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  .معايير تعريف العقد الدولي: المطلب الأول
  .المعيار القانوني: أولا

ك ثر من نظام حسب هذا المعيار، يكون عقد البيع دوليا، إذا اتصل 
قانوني، لذلك يجب البحث في عناصر الرابطة العقدية عن العنصر الأجنبي، فإذا 
كثر من دولة خلاف دولة القاضي المعروض عليه النزاع  اتصلت العناصر 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ثبوت .  3اكتسب العقد الصفة الدولية
ة تتوقف على طبيعة الرابطة الصفة الدولية للعقد من عدمها، مسألة نسبي

  :لذلك انقسم الفقه المؤيد لهذا المعيار إلى فريقين. العقدية
تيفول  :الفريق الأول ، ويرى أنه يجب Batiffol يتزعمه الفقيه الفرنسي 

 النظر إلى جميع عناصر الرابطة العقدية على حد السواء، حيث أنه يكفي توفر
العلاقة العقدية لاعتبار العقد دولي  الصفة الأجنبية في أي عنصر من عناصر

ثير ذلك العنصر على العقد من عدمها فيكفي . بغض النظر عن مدى أهمية  و
مثلا أن تختلف جنسية المتعاقدين أو موطنهم، أو أن يقع البيع على بضاعة 

تم إبرامه في دولة أجنبية، أو نفذ جزء منه في هذه  موجودة في دولة أجنبية أو
  . 4الأخيرة

تيفول  من أشد المناصرين لهذا الاتجاه والداعين  Batiffol ولقد كان الفقيه 
نه يعتبر العقد دوليا إذا كانت الأعمال المتعلقة :" له، فهو يعرف العقد الدولي 

نعقاده أو تنفيذه، أو حالة أطرافه، سواء من حيث جنسيتهم أو محال إقامتهم، 
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ت أو روابط مع أكثر من نظام أو من حيث تركيز موضوعه، تتصل بصلا
   5.قانوني

وقد واجه هذا الفريق انتقادات لاذعة، نظرا للطريقة الجامدة التي 
م لم يميزوا بين العناصر المؤثرة في العلاقة العقدية والعناصر غير  اعتمدها، لأ

فمن غير المعقول أن يعتبر عقد البيع المبرم في وهران بين جزائري ومغربي . المؤثرة
يم في الجزائر لتوريده كمية من اللحوم ليبيعها المواطن المغربي في السوق الجزائرية مق

رد اختلاف جنسية المتعاقدين كما أن إضفاء الصفة الدولية على . عقدا دوليا 
العقد لوجود عنصر أجنبي ضمن عناصر الرابطة العقدية منتقد على أساس أن 

صر أجنبي هي علاقة وطنية محضة تطبق الرابطة العقدية التي لا تتوفر على عن
عليها القواعد الموضوعية للقانون الوطني وحده دون سواه، وهي لا تستدعي حتى 

أما في حالة ما إذا كانت العلاقة ذات . مجرد التفكير في إعمال قواعد الإسناد
عنصر أجنبي، سواء من حيث أشخاصها أو موضوعها أو سببها، فهذا من شأنه 

ال لإعمال قواعد الإسناد دون مراعاة ما إذا كان العنصر الأجنبي أن يفسح ا
  6.مؤثر وإيجابي أم أنه مجرد عنصر سلبي غير مؤثر في العلاقة العقدية

يقسم فقهاءهذا الفريق عناصر الرابطة العقدية إلى عناصر مؤثرة : الفريق الثاني
  .7 وأخرى غير مؤثرة، وقد اختلفوا في تصنيف الكثير منها

ثير نسبي على العقد، فقد : فبالنسبة لمكان تنفيذ العقد وموطن المتعاقدين فله 
يكون  اختلاف محل تنفيذ العقد عن مكان إبرامه، أو موطن المتعاقدين، من 

وبناء على ذلك يمكن اعتبار . العناصر الهامة والمؤثرة في منح العقد الصفة الدولية
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فين ينتميان بجنسيتهما إلى دولة واحدة ولكن العقد دوليا عندما يتم إبرامه بين طر 
أحدهما يقيم بدولة أخرى كأن  يبرم عقد بيع بين جزائريين أحدهما مقيم بفرنسا، 
أو أن يبرم عقد في الجزائر بين جزائريين يقيمان في الجزائر ولكن يراد تنفيذ العقد 

لاف مكان غير أن القضاء الفرنسي أكد في العديد من الحالة أن اخت. في تونس
الإبرام عن مكان التنفيذ، لا يعتبر دوما عنصرا مؤثرا يسمح بمنح العقد الصفة 

نه مؤثر. الدولية   . 9، وفي أخرى يعتبره غير مؤثر 8فهو في بعض الأحيان يقر 
لنسبة لمحل إبرام العقد يعتبره الكثير من الفقه عنصرا هاما ومؤثرا في تحديد : أما 

في حين لا يمكن دوما الاعتداد بمحل الإبرام  .  10العقدية الصفة الدولية للعلاقة
كأساس لتحديد الصفة الدولية للعلاقة العقدية، وذلك لإمكانية الغش نحو 
القانون من قبل الأطراف المتعاقدة  نظرا لإمكانية تحديد مكان إبرام وهمي من 

 يمكن لذلك فإن المسألة نسبية، تختلف من عقد لآخر ، ولا 11 قبل الأطراف
ثير على العلاقة العقدية ن لمحل الإبرام    .الحكم مسبقا 

فيتردد كثير من الفقه في اعتباره فعالا، : وفي ما يخص اختلاف جنسية المتعاقدين
استبعادها  13 أنه عنصر فعال ومؤثر، يرى غالبية الفقه12 فبينما يرى البعض

لجزائر كعنصر مؤثر في تحديد الصفة الدولية، لأنه لو افترضن ا أن أجنبيا مقيما 
أبرم عقدا لشراء بعض الحاجيات التي تخصه للاستهلاك الشخصي داخل الجزائر، 
رد اشتماله على  نه عقد بيع دولي  فمن غير المعقول أن نصف هذا العقد 
عنصر أجنبي متمثل في لجنسية الأجنبية لأحد أطرافه، فالواضح في المثال 

ثير ولا فعالية المعروض أن عنصر الجنسية  .ليس له أي 
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وقد انتقد هذا الفريق الثاني الذي ركز على ضرورة أن تكون للعنصر   
ثيرا على العلاقة العقدية حتى يعتمد كأساس لتحديد دولية  الأجنبي أهمية و
نه وقع في خطاء جوهري يتمثل في أنه صنف مسبقا عناصر  العقد من عدمها، 

، 14ر مؤثرة وأخرى غير مؤثرة، متناسيا أن المسألة نسبيةالعلاقة العقدية إلى عناص
فالعنصر الذي قد يكون مؤثرا في عقد معين قد لا يكون مؤثرا في عقد آخر ولو 
ت ظروفهما وتقاربت في بعض الأحيان، لذلك فإن تصنيفهم هذا يعتبر  تشا

  .حكما مسبقا، ومن هنا يجب التأكيد على نسبية هذه المعايير
  .المعيار الاقتصادي لتعريف العقد الدولي: نيا

لعقد الدولي حسب المعيار الاقتصادي ، العقد الذي يمس  15 يقصد 
فيترتب عليه نقل البضاعة من حدود دولة إلى حدود . بمصالح التجارة الدولية

وقد وضع أسس هذا المعيار القضاء الفرنسي من   دولة أخرى مقابل انتقال ثمنها
، أين تعرضت لمدى صحة  1927ة النقض الفرنسية سنةخلال قرار محكم

ت  شروط التعاقد المتعلقة بتحديد العملة التي يتعين الوفاء على أساسها، فقد ار
لذهب لا يمكن أن يكون جائزا إلا في العقود الدولية وقد . أن شرط التعامل 
. لدولياعتمدت محكمة النقض على المعيار الاقتصادي في تحديد مفهوم العقد ا

 ،16 (procureur générale Matter)وهو ما أكده المدعي العام ماتير 
الذي أكد أن العقد الدولي هو العقد الذي يترتب عليه دخول العملة وخروجها 

يتعين في : "من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى، وهو يقول في هذا الصدد أنه
دود وأن يرتب نتائج متبادلة هذا العقد أن يحدث عملية مد وجزر فيما وراء الح

في كلتا الدولتين التي تتم العملية في إطارهما، وبناء على ذلك فانه على سبيل 
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المثال يعتبر موضوعا لوفاء دولي، عقد البيع التجاري الذي يؤدي إلى انتقال 
نية، وإلى انتقال الثمن من الدولة الثانية إلى الدولة  البضائع من دولة إلى 

لجزائر  ...الأولى يجار عقار  من طرف انجليزي ) العاصمة(أما إذا تعلق الأمر 
لصالح فرنسي فان مثل هذا العقد لا يؤدي إلى دخول أية بضاعة أو نقل نقود 
إلى فرنسا، وبذلك فان العملية تكتسي طابعا داخليا محضا، ومن ثم فان الوفاء 

م السارية المفعول في في مثل هذه الحالة يجب أن يخضع لقوانين النظام العا
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية رسوخها على المعيار الاقتصادي، .17"فرنسا

ة هما قرار  .Mardelé c وذلك من خلال قرارين لاحقين وقائعهما متشا
Muller  وقرار 1930- 02-19في ، Dambricourt c. Rossart 

ويتعلق الأمر بعقد بيع أبرم بفرنسا بين طرفين فرنسيين، .  1931- 01-27في 
ت المتحدة الأمريكية  وكان موضوع هذا العقد يتمثل في نقل بضائع من الولا

يتم بمقتضى شيك مسحوب " ماردلي" إلى ميناء فرنسي وثمن الدفع في قضية 
ا بلندن، وكان البائع فيها يتمثل في شركة فرنسية صرحت حينما أبرم العق د  أ

فان " دامبريكوت" أما في قضية . تتصرف لحساب شركة هولندية تعتبر أما لها
المتعاقدين اتفقا على اعتماد الشروط النموذجية التي وضعتها جمعية التجارة 

 .(London corn Trade Association)الدولية للحبوب بلندن 
على التحكيم وتم الاتفاق أيضا على عرض كل نزاع قد يحدث بصدد العقدين 

وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل العقدين معا خاضعين للقانون . بلندن
ولما عرض النزاع على القضاء الفرنسي أثيرت مسألة صحة شرط . الانجليزي

طلا طبقا للقانون الفرنسي، لكن  لعقدين لأن هذا الشرط كان  التحكيم الوارد 



62 
 

لحكمين أن شرط التحكيم الوارد محكمة النقض الفرنسية قررت بمقتضى هذين ا
 mettant »" يتعلق بمصالح التجارة الدولية" لعقدين صحيح على أساس أنه

en jeu les intérêts  du commerce international »  وقد
أن الصفقة موضوع النزاع تتعلق بقمح مستورد من " دامبريكوت" أوضح حكم 

ت المتحدة طبقا الخارج تم إبرامها بواسطة وكلاء، وأن القم لولا ح تم شحنه 
زير " C.A.F" لبيع   ، وأن العقد )أي بميناء فرنسي(وحصل تسليمه بسان 

المبرم يعتبر لهذا السبب متعلقا بمصالح التجارة الدولية، وأنه طالما أن بطلان 
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  1006التحكيم المنصوص عليه في المادة 

م ليس من الن ظام العام بفرنسا، فان الأطراف حتى ولو كانوا فرنسيين فأ
لخارج أو فرنسا العدول عن أحكام هذه المادة  م بموجب عقد مبرم  مكا
واختيار قانون أجنبي لتنظيم اتفاقهم كالقانون الانجليزي الذي يجيز شرط 

 .18التحكيم
ار الاقتصادي في تعريفهما وبعد أن تعرضنا لكل من محتوى المعيار القانوني والمعي

  .لعقد البيع الدولي، سنتعرض لموقف المشرع منهما
  .موقف المشرع الجزائري من المعيارين: المطلب الثاني

لم يكن للمشرع الجزائري موقف صريح من تعريف العقد الدولي، فلا 
لكن إذا انتقلنا إلى مجال التحكيم . توجد أي مادة تتكلم صراحة عن ذلك

لدولي فانه يمكن استخلاص موقف المشرع الجزائري من تعريفه لمصطلح التجاري ا
لتحكيم التجاري الدولي. الدولية والواضح من . ، والذي وضع الأحكام الخاصة 
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مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم التي جاء  458خلال استقراء المادة 
المعدل والمتمم  1993أبريل  25المؤرخ في  09-93ا المرسوم التشريعي رقم 

لقانون الإجراءات المدنية، أن المشرع الجزائري قد اعتمد معيارا مزدوجا في منح 
فقد أوجب توفر المعيار الاقتصادي أي أن يتعلق . الصفة الدولية للتحكيم

ن يكون  التحكيم بمصالح التجارة الدولية، وأوجب أيضا توفر المعيار القانوني 
  .19فين على الأقل في الخارجمقر أو موطن أحد الطر 

لكن مع صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بمقتضى  
، عدل المشرع الجزائري عن  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم 

المعيار المزدوج الذي كان يتبناه لتعريف مصطلح الدولية، وأصبح يتبنى المعيار 
يعد :"نهأمنه، التي تنص على  1039المادة  وذلك بمقتضى. الاقتصادي فقط

التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة 
  20". لمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل

  :خـاتـمة
ن مسألة تحديد الطبيعة الدولية للعقد، مسألة    وعلى ما سبق يتضح 

من خلالها يتحدد النظام القانوني الذي يخضع له العقد، فإذا  . جوهرية وأساسية
كنا أمام عقد داخلي فإن القواعد الوطنية وحدها هي التي تطبق دونما حاجة 

و الذي يثير مسألة أما العقد الدولي فه. للبحث في القانون الواجب التطبيق
ولقد لاحظنا أن المعيار . تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي

القانوني الذي يركز على ضرورة توفر الصفة الأجنبية في عناصر العلاقة العقدية 
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قد انقسم إلى فريقين الأول عامل كل العناصر على قدم المساواة وقد انتقد لأنه 
وأن بعض العناصر لا تؤثر في العلاقة العقدية ومن ثم من  نسي أن المسألة نسبية

غير المنطقي اعتبار العقد دوليا إذا كانت تلك العناصر أجنبية، وهو رأي الفريق 
الثاني الذي ركز على العناصر المؤثرة في العقد فقط واشترط أن تكون هذه 

ذي ابتكره القضاء أما المعيار الثاني ال. العناصر أجنبية حتى يعتبر العقد دوليا
الفرنسي فهو المعيار الاقتصادي، الذي يعتبر العقد دوليا متى كان يمس بمصالح 

ولقد . التجارة الدولية ويؤدي إلى مد وجزر البضائع والأموال عبر حدود الدول
لاحظنا أن المشرع الجزائري كان يعتمد على تطبيق مزدوج للمعيارين من خلال 

الإجراءات المدنية القديم، ثم تبنى المعيار الاقتصادي  مكرر من قانون 458المادة 
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 1039منفردا من خلال المادة 

 : الهوامش
  .مولاي الطاهر بسعيدة الدكتور أستاذ مساعد أ، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 1-
، 2001التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعية، مصر، هشام على صادق، القانون الواجب  -2

لالتزامات في عقد البيع الدولي وأثره على أطراف . 60.ص طارق محمد عبد الله الهنداوي، الإخلال الجوهري 
ني الطيب زروتي، النظام القانو .10. 17.،ص2007العقد، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، كلية الحقوق، مصر، 

  .هشام. 10.، ص1991- 1990للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،
  .72. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص -  3
لة لتونسية للقانون الدولي الخاص المشرع التونسي أيضا اعتمد على المعيار القانوني وذلك من خلال ا -4

 Est international le rapport de » :منه 2، و الذي ينص في المادة 98/97الصادرة بمقتضى القانون 
droit rattaché au moins par l’un de ses élément déterminant, à un ou 

plusieurs ordre juridiques que l’ordre juridique tunisien ».   
5 - Batiffol, H., encyclopédie juridique – Dalloz – répertoire de droit 

international, Tome 1, 1968, contra et conventions, N. 9, p.564.  6-  15.الطيب زروتي، المرجع السابق، ص.  
7-  Knoepler ( F. ) : «  Le contra dans le nouveau droit international privé 

suisse ». En le nouveau droit international suisse, travaux des journées 
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d’étude organisées par le centre de droit de l’entreprise le 9 et 10 octobre 1987 
à l’université de Lausanne, 1988, p. 81. 

8-  cass. Civ. 18/05/1971, Affaire  Empex  c/ Moltiriatic, Rev. Clunet, 1972, p. 
62.  

9 - cass. Civ. 07/10/1980, Affaire Tardieu c/ Bourdon. Rev., Critique, 1981 p. 
ة دكتوراه، كلية وسائل معالجة اختلال توازن العقود الدولية في قانون التجارة الدولية، رسال: سلامة فارس  -10    .315

  .وما بعدها 44.، ص1999الحقوق جامعة المنوفية، 
11- P. Mayer, droit international privé, 1 ère. Edition, Montchrestien, Paris, 
1977, p., 679.    
12 - Alfonsin : «contribution a l’étude de la relation juridique en droit 
international privé », mélanges offerts a Maury Jacques, Tome 1, p. 29.    
13-  Goldman (B.) : not sous l’arrêt  Hicto, de la cour d’appel de paris 
19/06/1970, Hicto c/  société Buisman, J.C.I. 1971, N1692.    

  .15.الطيب زروتي، المرجع السابق، ص -14
وهشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على . 29. طارق محمد عبد الله الهنداوي، المرجع السابق،  ص -  15

انون الجزائري حبار محمد، قانون العقد والمسؤولية العقدية في الق. 104. عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص
طارق محمد عبد الله الهنداوي، المرجع السابق،  .  14. والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ص

  .104. وهشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص. 29. ص
16- CIV., 17 mai 1927, DP. 1928. I. 25, note  H. Capitant.  V., Philippe 
Fouchard et autre, Traité de l’arbitrage commercial international, Delta, 
1996, p., 59. 
17  - v., Philippe Fouchard, op. cit., p., 60. 
18 - Cass. Civ., 19 fév. 1930, Mardelé c. Muller, et Cass. Civ., 27 janv. 1931 
Dambricourt c. Rossart, Rev. Crit. DIP, 1931. 514 ; S., 1933. 1. 41, note J- P 
Niboyet.  v., Philippe Fouchard, op. cit., p., 60.   

فهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة يعتبر دوليا بم:" مكرر على انه 548تنص المادة  -  19
  ".بمصالح التجارة الدولية والذي يكون مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج

 23، والذي دخل حيز التنفيذ في 2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21المنشور في الجريدة الرسمية عدد  - 20
  .2009أفريل 
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ذ العقابي الإشراف لى التنف القضائي   
 في ظل السياسة الجنائية الحديثة

لود        اري م ٔستاذ: ج        بقلم ا
         ية الحقوق و العلوم السياسيةكل 
-سعيدة  -مولاي الطاهر. امعة د            

  : مقدمة
لقــــد كــــان دور القضـــــاء محصــــور في إصــــدار الأحكـــــام القضــــائية في الـــــدعوي 
ـــــة أو التـــــدبير  ـــــه حيـــــث كانـــــت مهمتـــــه تحديـــــد العقوب ـــــة المـــــدعى علي دان ـــــة  الجزائي
ـــة  ـــذي يجـــب أن ينفـــذ في حـــق المحكـــوم عليـــه، و تقـــوم الادارة العقابي الاحـــترازي ال

 ظــل السياســة بمباشــرة تنفيــذ هــذه الأحكــام، و لكــن مــع تطــور الفكــر العقــابي في
ـــه، إذ أصـــبح يهـــتم  ـــة تطـــورت معـــه المعاملـــة العقابيـــة للمحكـــوم علي ـــة الحديث الجنائي
بشخصية هذا الأخير عن طريق تطبيق عليه مجموعة من البرامج تمثلـت في فحـص 
حالتــه و مراعــاة ظروفــه الاجتماعيــة و وضــعيته الصــحية و النفســية و العوامــل الــتي 

د إيداعــه داخــل المؤسســة العقابيــة، هــذا مــا نــتج أدت بــه إلى ارتكــاب الجريمــة بمجــر 
عنــــه فكــــرة التفريــــد العقــــابي بمعــــنى اختيــــار نــــوع المعاملــــة العقابيــــة الــــتي تــــتلاءم مــــع 
شخصــية المحكــوم عليــه أثنــاء مرحلــة التنفيــذ العقــابي أو التــدبير الاحــترازي، هــذا مــا 

عتبــاره الحــامي لهــذه شــرافه علــى ذلــك  الحقــوق  أدى الى ضــرورة تــدخل القضــاء 
التي تتمثل في مدى تطبيق هذه البرامج مع ضمان حسن سـير التنفيـذ العقـابي إلى 
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الطريـق الــذي يـؤدي في النهايــة إلى تقــويم و إصـلاح المحكــوم عليــه مـن أجــل إعــادة 
  .إدماجه اجتماعيا

هـــذا المبـــدأ المتمثـــل في الاشـــراف القضـــائي علـــى التنفيـــذ العقـــابي أقرتـــه المواثيـــق 
لـــرغم مـــن ظهـــور خـــلاف الدوليـــة و اعتم دتـــه جـــل الـــدول في قوانينهـــا الداخليـــة، 

فقهــي حــول تطبيــق هــذا المبــدأ و دوره في حمايــة المحكــوم عليــه مــن أي مســاس أو 
عتبارها الجهاز المكلف بذلك تي من طرف الادارة العقابية    .تعسف قد 

وعلـــى هـــذا الأســـاس يمكننـــا طـــرح الاشـــكالية التاليـــة علـــى شـــكل مجموعـــة مـــن 
ما أهم ما يميز مبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ : تساؤلات و المتمثلة في ال

العقــابي في ظـــل الآراء الفقهيـــة المتضـــاربة و المـــؤتمرات الدوليـــة؟ و مـــا هـــي أســـاليب 
الاشــراف القضــائي علــى التنفيـــذ العقــابي؟ و مــا موقـــع تطبيــق هــذه الأســـاليب في 

  ئري؟القانون المقارن      و القانون الجزا
و للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات تم تقســيم هــذا البحــث الى مبحثــين رئيســين 

  :هما
  .مبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي: المبحث الأول
  .الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي في القانون الجزائري: المبحث الثاني

  .التنفيذ العقابيمبدأ التدخل القضائي في مرحلة : المبحث الأول
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كـــان مضـــمون التنفيـــذ العقـــابي عمـــلا مـــاد بحتـــا تلتـــزم الادارة     
ا في الحكم على الجاني كـرد فعـل لمـا يهـدد كيـان  العقابية بتطبيق العقوبة المنطوق 

تمـــع و مصـــالح أفـــراده ، لكـــن مـــع تطـــور الفكـــر العقـــابي أصـــبح الهـــدف مـــن )1(ا
هيله اجتماعيا، الأمر الذي نتج عنـه تـدخل العقاب هو إصلاح الجاني و إعادة 

القضاء أثنـاء مرحلـة تنفيـذ العقوبـة ضـما لحقـوق المحكـوم عليـه، و تجنبـا للتعسـف 
في التنفيــذ مــن قبــل الادارة العقابيــة، هــذا مــا أدى إلى ظهــور خــلاف فقهــي حــول 

ذا مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة، فظهر اتجاهين أولهما معارض له
المبدأ، و الثاني مؤيد لذلك، حيث انعكسـت هـذه الآراء المتضـاربة علـى الاهتمـام 
الــدولي حــول  فاعليــة مســاهمة القضــاء في التنفيــذ العقــابي، فــانجرت عنــه عقــد عــدة 
قشت هذه المسألة، فنتجت عنهـا مجموعـة مـن التوصـيات تحـدد مبـادئ  مؤتمرات 

سـاليب تطبيقـه في التشـريعات العقابيـة الاشراف القضائي على التنفيـذ العقـابي و أ
  .المقارنة

و للتوضيح أكثر عن تطور مبـدأ التـدخل القضـائي في مرحلـة التنفيـذ العقـابي، 
تم تخصيص مطلبين، نسـتعرض في المطلـب الأول الاشـراف القضـائي علـى التنفيـذ 
 العقــــابي  علــــى ضــــوء الآراء الفقهيــــة و المــــؤتمرات الدوليــــة، و في المطلــــب الثــــاني تم

  .التطرق لأساليبه و مجالات تطبيقه في القانون المقارن
الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي على ضوء الآراء  :المطلب الأول

  .الفقهية و المؤتمرات الدولية
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ــــذ  لقــــد اختلفــــت الآراء الفقهيــــة حــــول فكــــرة الاشــــراف القضــــائي علــــى التنفي
بدأ، و آخر مؤيد لذلك، أدت اتجاه معارض لهذا الم: العقابي، حيث ظهر اتجاهين

تمع الدولي لدراسة هذه المسألة عن طريق عقـد عـدة  هذه الخلافات الى تدخل ا
ـا عـن جملـة مـن النتـائج و التوصـيات تقـر أهميـة  مؤتمرات دوليـة، أصـفرت اجتماعا
ت، كـل  عتباره الحامي للحقـوق و الحـر تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ العقابي 

  .ل معالجته من خلال الفرعين المواليينهذا سوف نحاو 
الاتجاه المعارض و المؤيد للإشراف القضائي على التنفيذ : الفرع الأول

  .العقابي
يذهب أنصار هذا الاتجاه الى أن دور القضاء ينتهـي عنـد إصـداره حكمـا  
في الدعوى الجزائية و لا يتبـع القضـاء الـدعوى الجزائيـة بصـدور الحكـم البـات فيهـا 

لا الاجــراءات الــتي تتخــذ لتنفيــذ الحكــم، هــذه الاجــراءات اللاحقــة تتســم بطــابع إ
ـا ـا الادارة العقابيـة و يسـتند أنصـار هـذا  )2(إداري لا شأن للقضاء  ، إذ تخـتص 

  :الاتجاه إلى عدة حجج أهمها
ـــــين - ـــــدأ الفضـــــل ب ـــــذ العقـــــابي يتعـــــارض مـــــع مب ـــــى التنفي إشـــــراف القضـــــاء عل

ت التنفيــذ ذات طبيعــة إداريـــة و ليســت قضــائية، ممـــا الســلطات، بمعــنى أن اجـــراءا
ا، و لا يجوز للقضاء التدخل فيها   .)3(يتعين معه انفراد الادارة العقابية بمباشر
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إشــراف القضــاء علــى التنفيــذ العقــابي يــؤثر ســلبا علــى الواجبــات الأساســية -
، الأمــر  الــذي للقضــاة لمــا لهــم مــن أعبــاء ملقــاة علــى عــاتقهم بســبب كثــرة القضــا

ي دور فعال في عملية التنفيذ   .)4(يمنعهم من القيام 
إن القاضــي ثقافتــه القانونيــة الواســعة لا تؤهلــه للمســاهمة في إجــراءات تنفيــذ -

ذيبية بعيدة عن مجال تخصصه   .  )5(الحكم القضائي مما يثير مسائل فنية و 
ة الشــيء يــؤدي الاشــراف القضــائي علــى التنفيــذ العقــابي الى إهــدار مبــدأ قــو -

المقضــي، كــون الحكــم البــات واجــب النفــاذ يحــوز الحجيــة في مواجهــة الكافــة و لا 
لطرق القانونية، و من ثم لا يمكن لقاضـي  يمكن المساس به إلا عن طريق الطعن 

  . )6(التنفيذ أن يعدل من مدى الحكم
لرغم من ذلك، ظهر اتجاه آخر مؤيد لفكرة الاشراف القضائي على  و 

لعقابي، إذ يرى أنصار هذا الاتجاه أنه من الضروري أن يكون هناك التنفيذ ا
  :إشراف قضائي على التنفيذ العقابي مفاده الأخذ المبررات التالية

ته أثناء مرحلة -   إن مهمة الحفاظ على حقوق المحكوم عليه و حر
ا السياسة الجنائية الحديثة، يتوجب أن تسند  هذه التنفيذ العقابي و التي تنادي 

ت عتباره الحامي لهذه الحقوق و الحر   .)7( المهمة إلى القضاء 
هيل المحكوم عليه، -   إن الغرض من التنفيذ العقابي هو إصلاح و 

فنقله من مؤسسة عقابية إلى لأخرى أو من درجة إلى درجة أخرى داخل 
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د المؤسسة الواحدة هو عمل قضائي يمس بحقوق المحكوم عليه و لا يجوز أن يعه
  .)8(إلى الادارة العقابية

ا السياسة العقابية -   على ضوء فكرة الدفاع الاجتماعي التي جاءت 
رم أثناء مرحلة التنفيذ العقابي  الحديثة، أصبحت مهمة القاضي مراقبة و متابعة ا

و المتمثل في إصلاح و  حقق الهدف الرئيســـــــــــــيأو التدبير المحكوم به حتى يت
  .)9(المحكوم عليههيل 

و على الرغم من إجماع معظم الفقهاء المناصرين لمبدأ التدخل القضائي   
في مرحلة التنفيذ العقابي و فيما أسندوه من مبررات، إلا أن تجسيد هذا المبدأ في 
تمع الدولي عن طريق عقد  القوانين الوضعية لم يتم إلا بعد إقراره من طرف ا

ا عن جملة من النتائج و التوصيات و التي عدة مؤتمرات دولية، أصفر  ت اجتماعا
  .سوف يتم التطرق اليها في الفرع الموالي

الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي في ضوء المؤتمرات : الفرع الثاني
  .الدولية

إن مبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي كان محل اهتمام   
الدول عن طريق عقد عدة مؤتمرات دولية نتج عنها اعتماد هذا المبدأ، و كان 

قش هذا المبدأ، ليليه بعد ذلك  1925مؤتمر لندن الذي عقد سنة  الأول من 
ب الذي عقد سنة عقد مؤتمر برلين الحادي عشر للقانون الجنائي و علم العقا

مفاده أن مساهمة القضاء في مرحلة التنفيذ العقابي أمر ضروري حسب  1935
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أن  -ضما لرد فعل اجتماعي سليم إزاء الاجرام–من الملائم :"التوصية التالية 
يعهد بغير تحفظ إلى القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو إلى لجان مختلطة يرأسها 

ت السالبة قاض اتخاذ القرارات الهام ة التي يحددها القانون و تتعلق بتنفيذ العقو
ريس الدولي للقانون الجنائي )10("للحرية ، ثم طرح نفس الموضوع على مؤتمر 
الذي انبثقت عنه جملة من النتائج توضح الأسس التي يبنى عليها  1937سنة 

لرقابة  للتحقق هذا المبدأ، كما بين أن تدخل القضاء ينطوي على شق يتعلق 
لسجون، و شق يفترض سلطة اتخاذ  من التطبيق الصحيح للقوانين و اللوائح 
جيل أو تعديل التدبير الاحترازي أو  يقاف أو  القرارات و منها ما يتعلق 

  .احلال تدبير محل آخر
ت الذي عقد في روما  و بعدها تم عقد المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقو

إن اختصاصات القاضي :"صية كانت على النحو التالينتج عنه تو  1969سنة 
ت أو التدبير ، و أن أساليب تنفيذ العقوبة أو ...يجب أن تشمل تنفيذ العقو

التدبير الاحترازي يجب أن ينظمها القانون، و يختار القاضي من بينها بقرار 
مسبب  و أن تعديل قرار القاضي يجب أن يتم بمعرفته أو بمعرفة أي سلطة 

لسهر على تنفيذ الجزاءقض   .)11("ائية أخرى تكون مكلفة 
إن الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي تقرر اعتماده من خلال عقد هذه 
تخاذ  ا العقابية  المؤتمرات الدولية، هذا ما جعل بعض الدول تتبناه في تشريعا

قعها في أحد أساليبه، و التي سوف يتم عرضها في المطلب الموالي مبرزين مو 
  .القانون المقارن
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أساليب الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي و موقعها : المطلب الثاني
  في القانون المقارن

ت أمرا لا غنى عنه في ظل  إن الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي 
السياسة الجنائية الحديثة، حيث تعددت أساليبه و تنوعت من نظام عقابي إلى 

هذا الصدد يمكن التمييز بين ثلاثة أساليب، أولها تصدي المحاكم آخر، و في 
نيهما إسناد مهمة الاشراف  الجنائية لمهمة الاشراف على التنفيذ العقابي، و 
القضائي على التنفيذ العقابي الى لجنة مختلطة تضم عناصر قضائية و ادارية فنية، 

لثهما يتمثل في قيام قضاء خاص بمهمة الاشراف  و الرقابة على التنفيذ، هذا و 
ما سوف يتم تبيانه من خلال شرح هذه الأساليب الثلاثة، ثم دراسة موقعها في 

  :القانون المقارن كالتالي 
  أساليب الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي: الفرع الأول

ا   اختلفت أساليب الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي التي تبنتها 
  :العقابية، و التي يمكن حصرها في ثلاثة أساليب كالتالي التشريعات

  إشراف المحاكم الجنائية على التنفيذ - 1
و يعني ذلك أن يعهد إلى القاضي الذي أصدر الحكم في الدعوى الجزائية 
مهمة الاشراف على تنفيذ هذا الحكم الصادر في حق المحكوم عليه، الأمر الذي 
يجعل من القاضي أنه قد اطلع على ظروف المحكوم عليه قبل اصدار الحكم عليه 



74 
 

يسهل عليه تحديد أفضل من خلال المرافعات الجارية في الدعوى الجزائية، مما 
هيل المحكوم عليه   .)12(أساليب المعاملة العقابية الهادفة الى تحقيق عملية تقويم و 

  .الاشراف القضائي عن طريق اللجان المختلطة - 2
إن هذا الأسلوب لقي ترحيبا كبيرا من غالبية أعضاء الجمعية العامة للسجون 

كما أشارت إليه توصيات مؤتمر ،  )13(1931في مؤتمرها المشهور بفرنسا سنة 
، حيث مؤدى هذا الأسلوب أن يصير اسناد مهمة )14(1937ريس سنة 

الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي الى لجنة مختلطة تجمع في تشكيلها بين 
العنصرين القضائي و الاداري، إضافة الى التخصصات الفنية التي تحتاجها عملية 

ن تفادي معظم الانتقادات التي وجهت الى استقلال أ ، و بذلك يمك)15(التنفيذ
  .من جهتي القضاء أو الادارة العقابية بمهمة الاشراف على التنفيذ

  .الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي عن طريق قضاء خاص - 3
و معنى ذلك أن يخصص قاض للإشراف على التنفيذ العقابي، بحيث تقتصر 

ا على أحسن وجه،    مهمته على ذلك و أن يتفرغ كليا لهذه المهمة حتى يقوم 
هذا ما يعطينا الطابع القضائي الخالص للتدخل بما يضفيه من حماية لحقوق 
هيله  المحكوم عليه و يحقق الغرض من تنفيذ العقوبة و هو اصلاح الجاني و 

تمع الذي يعيش فيه   .)16(لإعادة ادماجه مع ا
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ب الثلاثة للإشراف القضائي على التنفيذ و على أساس ذكر هذه الأسالي  
العقابي، ينبغي علينا معرفة موقع قاضي التنفيذ في القانون المقارن و وضعه في 

  .القانون الجزائري من خلال الفرع الموالي
  الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي في القانون المقارن: الفرع الثاني

خذ صورة واضحة عن التدخل القضا ئي في التنفيذ العقابي من خلال لكي 
تطبيق تلك الأساليب التي سبق ذكرها، يتوجب علينا دراسة موقع قاضي التنفيذ 
في النظم العقابية المقارنة ، حيث اعتمدت كثيرا من الدول مبدأ التدخل القضائي 
ا العقابية سواء بصورة مباشرة أو غير  أثناء مرحلة التنفيذ العقابي في تشريعا

ة، ومن بينها المشرع الايطالي الذي تبنى هذا المبدأ و أطلق عليه اسم قاضي مباشر 
ت  44المراقبة أو قاضي الاشراف على التنفيذ، إذ نصت المادة  من قانون العقو

على تخويله مهمة البت في السماح للمحكوم عليه  1930الايطالي لسنة 
ن يشتغل بعمل خارج السجون، و كذلك البت  في الافراج عنه تحت لعقوبة 

لإشراف على التنفيذ، و  شرط و بعض الاختصاصات الأخرى التي تتعلق 
من قانون الاجراءات الجنائية الايطالي سلطة الاشراف  635خولته أيضا المادة 

ا كتدبير الايداع في مستعمرة  على تنفيذ التدابير الاحترازية الشخصية المحكوم 
  .)17(ه سلطة تعديل هذه التدابير أو تغييرهازراعية أو مؤسسة للعمل، و ل

كما يعد التشريع الفرنسي نموذجا هاما للتشريعات المعاصرة التي أخذت 
ت، بحيث يختص هذا  بنظام قضاء التنفيذ، و أطلق عليه قاضي تطبيق العقو

ت السالبة : القاضي بثلاثة أنواع من الاختصاصات الأول يتعلق بتنفيذ العقو
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لثاني يتعلق بمعاملة المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية، و الثالث للحرية، و ا
ختصاصات أخرى مختلفة، كل هذا تبناه المشرع الفرنسي في قانون  يتعلق 

لقانون رقم  الصادر بتاريخ  204/2004الاجراءات الجزائية المعدل 
تحت  01/014/2005و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  09/03/2004

تعنوان    .)18(قضاء تطبيق العقو
أما المشرع المصري و الاردني فقد اعترفا بدور محدود للقضاء في الاشراف  

من قانون الاجراءات الجنائية المصري  42على التنفيذ العقابي، إذ نصت المادة 
نه لكل من أعضاء النيابة العامة و رؤساء و وكلاء المحاكم الابتدائية و 

رة ا لسجون العامة و المركزية الموجودة في دوائر اختصاهم و التأكد الاستئنافية ز
من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، و أن يطلعوا على دفاتر السجن و 
ي محبوس و يسمعوا منه، ضف الى ذلك  أوامر القبض و الحبس و أن يتصلوا 

نه لكل مسجون الحق في تقديم شكوى  43قررت المادة  تبلغ من هذا القانون 
الى النيابة العامة عن طريق مأمور السجن و لكل من علم بوجود محبوس بصفة 
غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة 
الذي ينتقل بمجرد علمه الى مكان وجود المحبوس و اجراء التحقيق اللازم له و 

لإفراج عنه مر  ردني فما زالت الادارة العقابية هي ، أما المشرع الأ)19(أن 
لإشراف على التنفيذ العقابي على الرغم من وجود دور محدود  وحدها المختصة 

من قانون  107للقضاء في الاشراف على المؤسسات العقابية نصت عليه المادة 
و تعديلاته كما هناك  1971لسنة  9أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 
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و تعديلاته أعطت  1978لسنة  24الأحداث الأردني رقم نصوص في قانون 
ا ت المحكوم    .)20(دورا للقاضي في تنفيذ التدابير و العقو

الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي في القانون  :المبحث الثاني
  .الجزائري

ا المؤتمرات الدولية و    ان المشرع الجزائري مواكبة منه للمبادئ التي أقر
التشريعات العقابية المقارنة حول إشراف القضاء على التنفيذ العقابي و  تبنتها

تماشيا مع مبدأ ضمان حقوق المحبوسين أثناء مرحلة التنفيذ العقابي، استحدث 
المتضمن قانون تنظيم  10/02/1972المؤرخ في  02-72بموجب الأمر رقم 

ق الأحكام منصب قاضي تطبي )21(السجون       و إعادة تربية المساجين
يعين في دائرة :" منه و التي تنص على ما يلي  07الجزائية الذي حددته المادة 

اختصاص كل مجلس قضائي، قاض واحد أو أكثر لتطبيق الأحكام الجزائية 
و ينحصر دور . بموجب قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

و عليه . بعة تنفيذ الأحكام الجزائيةالقاضي المكلف بتطبيق الأحكام الجزائية بمتا
ت و أنواع العلاج و مراقبة شروط تطبيقها وفقا لأحكام هذا  ، تشخيص العقو

لس القضائي، في حالة الاستعجال، أن . النص و يجوز للنائب العام لدى ا
لس القضائي، ليمارس مؤقتا مهام قاضي  ينتدب قاضيا من دائرة اختصاص ا

، إذ يتبين من خلال استقرائنا لنص هذه المادة أن ."زائيةتطبيق الأحكام الج
تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ العقابي عن طريق قاضي تطبيق الأحكام الجزائية 
ت و أنواع العلاج و مراقبة شروط تطبيقها، و  حصر فقط في تشخيص العقو
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ا المادة  ن نفس م 24أن أعماله ضمن لجنة الترتيب   و التأديب الذي حدد
القانون يغلب عليها الطابع الاداري و التي تتوضح من خلال مواد القرار المؤرخ 

المتعلق بضبط تشكيلة لجان الترتيب و التأديب في  14/02/1989في 
ا ، إضافة إلى ذلك أن القرارات الصادرة )22(مؤسسات السجون   و اختصاصا

وزارة العدل و التي تعتبر  من طرف قاضي تطبيق الأحكام الجزائية قابلة لمراقبة
، كل هذا مكن المشرع الجزائري من أن يدخل عدة إصلاحات )23(جهة إدارية

لمشرع الفرنسي، كان أهمها استحداث منصب  في النظام العقابي متأثرا في ذلك 
ت بموجب القانون رقم  المؤرخ في  04-05قاضي تطبيق العقو

و إعادة الادماج الاجتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون  06/02/2005
و النصوص التنظيمية المكملة له، معتمدا في ذلك على أسلوب  )24(للمحبوسين

القاضي المتخصص، و لتسليط الضوء أكثر على مبدأ التدخل القضائي في 
ت سوف يتم دراسة  مرحلة التنفيذ العقابي الممثل في نظام قاضي تطبيق العقو

، و ذلك بتقسيم هذا المبحث الى 04- 05ن رقم هذا النظام فقط في ظل القانو 
ت، و في  مطلبين، نتناول في المطلب الأول النظام القانوني لقاضي تطبيق العقو

  .المطلب الثاني سلطاته
ت: المطلب الأول   النظام القانوني لقاضي تطبيق العقو

إن المشرع الجزائري بموجب قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج 
ت، حيث نصت المادة  الاجتماعي للمحبوسين تبنى نظام قاضي تطبيق العقو

يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، في :" منه على ما يلي  22
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طبيق دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليه مهمة قاضي ت
ت   . العقو

لس  ت من بين القضاة المصنفين في رتب ا يختار قاضي تطبيق العقو
   )25( ."القضائي، على الأقل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون

و هنا تجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد تعريفا لقاضي تطبيق 
ت، بل اكتفي بذكر الشروط و الكيفية التي  يتم تعيينها به، و عليـــــه العقو

ا و شروط ذلك من  ســــــوف نحـــــــاول تحديد تعريفا له مع ذكر الكيفية التي يعين 
  .خلال ما يلي

ت : الفرع الأول    تعريف قاضي تطبيق العقو
ت و التي يمكن  من أهم التعاريف الفقهية و القانونية لقاضي تطبيق العقو

ال ما    :يليرصدها في هذا ا
ت هو قاض مكلف خاصة بمتابعة حياة المحكوم -1 قاضي تطبيق العقو
  .)26(لديه سلطات داخل و خارج السجن. عليهم
ت هو قاض مكلف بمتابعة حياة المحكوم عليهم -2 قاضي تطبيق العقو

داخل السجن و خارج السجن و هو قاض خاص لدى محكمة الدعاوى 
و في هذا الشأن، . بة أو مقيدة للحريةالكبرى، يتدخل بعد الحكم بعقوبة سال

ت يحدد الأساليب الأساسية للمعاملة العقابية   . )27(فان قاضي تطبيق العقو
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ت هو القاض الذي يضمن متابعة الأحكام الجزائية-3 . قاضي تطبيق العقو
مين التأطير و إعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم . و تتمثل مهمته في 

لامه لقرار العدالة، يشرح للمحكوم عليه الالتزامات التي يجب أن حيث فور است
ا خلال قضاء عقوبته ت  مكلف أيضا . يتقيد  كما أن قاضي تطبيق العقو

بمتابعة المحكوم عليهم في السجون، حيث يتدخل لقبول أو رفض رخصة الخروج 
  .)28(و تخفيض أو تكييف العقوبة

ت هو قاض يح-4 دد الأساليب الأساسية للمعاملة قاضي تطبيق العقو
لنسبة لكل محكوم عليه و بصفته الشخص الذي يملك اليد العليا . العقابية 

ت السالبة للحرية فهو يراقب أيضا المعاملات المطبقة في  على تنفيذ العقو
الأوساط المفتوحة على الأشخاص الموضوعين تحت الاختبار، و الأشخاص 

  .)29(الخ...لأشخاص الممنوعين من الاقامةالمفرج عنهم تحت شرط، و ا
ت لكل -5 ت هو قاض مكلف بمتابعة تنفيذ العقو قاضي تطبيق العقو

فهو . المحكوم عليهم المحبوسين في المؤسسات العقابية الواقعة في دائرة اختصاصه
الوضع في : يحدد لكل واحد منهم الأساليب الأساسية للمعاملة العقابية، مثلا 

  . )30(الخ...فتوح، نظام الحرية النصفية، رخص الخروجالوسط الم
ت: الفرع الثاني    شروط و كيفية تعيين قاضي تطبيق العقو

س، نجد أن المشرع الجزائري حدد كيفية .ت.ق 22لرجوع إلى نص المادة 
ت، و الذي يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ  تعيين قاضي تطبيق العقو
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البعض أن طريقة تعيين هذا القاض تجعله يخضع للتبعية  الأختام، و هنا يرى
ا قضاة الحكم  التدرجية له و تحرمه في الوقت نفسه من الاستقلالية التي يتمتع 
مما يجعل تدخله في مرحلة تنفيذ العقوبة يعيق عملية الادماج الاجتماعي 
للمحبوسين، كون هذا التدخل يعكس تدخل الجهاز التنفيذي بتعيين قاض 

، على غرار المشرع الفرنسي، فتعيين قاضي )31(ينتمي الى الجهاز التنفيذي نفسه
لس الأعلى للقضاء  سي بعد أخذ رأي ا ت يتم بموجب مرسوم ر تطبيق العقو

  . )32(ف.ج.إ.ق 712/02طبقا لنص المادة 
لنسبة لشروط تعيينه فيمكن حصرها فيما يلي   :أما 

ت من ضمن  أن يكون القاضي المراد تعيينه- في مهام قاضي تطبيق العقو
لس القضائي التي حددها القانون العضوي رقم  القضاة المصنفين في رتبة ا

، )33(المتضمن القانون الأساسي للقضاء 06/09/2004المؤرخ في  11- 04
و هنا يمكن القول أن المشرع الجزائري حسن ما فعل لأن القاض المختار لشغل 

ت من الدرجة منصب قاضي تطبيق ال الثانية و بذلك يكون أكثر خبرة عقو
  . كفاءة من قضاة الدرجة الأولىو 

لمؤسسات العقابية، إذ - أن يكون هذا القاضي من القضاة الذين يهتمون 
  .المساجينم أكثر احتكاكا بعالم السجن و غالبا ما نجد توفره في قضاة النيابة لأ

ت  و ما يمكن استخلاصه من خلال التعاريف المدرجة لقاضي تطبيق العقو
ا فإنه يقع على عاتقة سلطات واسعة في مجال اعادة  و الكيفية التي يعين 
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سلطة  إلىالرأي  إبداءو  الاجتماعي للمحبوسين تتعدى سلطة الرقابــــــة الإدماج
  .لب المواليأخذ القرار، هذا ما سوف يتم التطرق إليه في المط

ت أثناء مرحلة التنفيذ : المطلب الثاني سلطات قاضي تطبيق العقو
  العقابي

و النصوص التنظيمية  04-05إن المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
ت سلطات واسعة سواء كهيئة رقابة أو في  المكملة له منح لقاضي تطبيق العقو

ت، هذا ما سوف يتم التطرق   :من خلال ما يلي  إليه مجال تكييف العقو
ت في مجال الرقابة و تكييف : الفرع الأول سلطات قاضي تطبيق العقو

ت   العقو
ت بسلطات منح  ت في مجال تكييف العقو يتمتع قاضي تطبيق العقو

  .الخروج، تسليم رخص الخروج، و التوقيت المؤقت لتنفيذ العقوبة إجازة
س .ت.ق 129المشرع الجزائري بموجب المادة  إن: الخروج إجازةمنح -1

ت، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق :" التي تنص على أنه يجوز لقاضي تطبيق العقو
ت، مكافأة المحبوس حسن السيرة و السلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة  العقو

الخروج من دون حراسة  إجازةللحرية تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها، بمنحه 
ملمدة أق الخروج شروطا  إجازةيمكن أن يتضمن مقرر منح . صاها عشرة أ

، منح لقاضي تطبيق  )34( ."خاصة، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام
ت سلطة تقرير منح  الخروج من المؤسسة العقابية للمحبوس دون  إجازةالعقو
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ت التي حددها المر  سوم حراسة، و ذلك بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقو
المتضمن تشكيلة لجنة  17/05/2005المؤرخ في  180-05التنفيذي رقم 

ت و كيفيات سيرها ، في الحالة التي يكون فيها المحبوس حسن )35(تطبيق العقو
أنه وضع شروط يتوجب توفرها في هذا الأخير تتمثل فيما  إلاالسيرة و السلوك، 

  :يلي
ائيا-   .أن يكون المحبوس محكوم عليه 
ون المحبوس قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي ثلاثة أن يك-

  .سنوات أو تقل  عنها
أن يكون المحبوس من بين المحكوم عليهم الذين أبدوا قابلية للتأهيل و -

  .و أظهروا  حسن السيرة و السلوك في هذه الفترة الإصلاح
م إجازةأن لا تتجاوز مدة الاستفادة من -   .الخروج  عشرة أ
احترام الشروط الخاصة و المقررة من طرف وزير العدل، غير أن هذه -

نسي الذي حددها في المواد الشروط لم تحدد على خلاف المشرع الفر 
  .)36(ف.ع.ق 132/44،45

رات-2   يختص قاضي تطبيق : منح رخص الخروج و تسليم رخص الز
ت بمنح رخص الخروج في الحالات الاستثنائية التي تتطل بها وضعية العقو

لخروج لحضور مراسيم  المحبوس، و من أمثلتها وفاة والديه، إذ يتم منحه ترخيصا 
، كما يحق للمحبوس )37(تشييع الجنازة و يكون ذلك تحت الحراسة لمدة محددة

رات من الوصي عليه و المتصرف في أمواله و محاميه أو أي موظف  تلقي ز
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رة  رات أوضابط عمومي متى كانت أسباب الز مشروعة فان رخصة هذه الز
ت   .)38(تسلم من طرف قاضي تطبيق العقو

من خلال استقرائنا لنص المادة : التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة-3  
ت بعد أخذ رأي لجنة )39(س.ت.ق 130 ، نجد أنه يمكن لقاضي تطبيق العقو

ت  لحرية  لمدة مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة ل إصدارتطبيق العقو
ا على المحبوس تقل  لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحت شرط أن تكون العقوبة المحكوم 

  :عن سنة واحدة أو تساويها، و بتوفر الأسباب التالية
  .وفاة أحد أفراد المحبوس-
أحد أفراد عائلته بمرض خطير أو ثبت أن المحبوس أنه المتكفل  إصابة-

  .الوحيد للعائلة
  .للمشاركة في الامتحانالتحضير -
لأولاد القصر  إلحاقكان زوجه محبوسا أيضا من شأن الحبس   إذا- ضرر 

  فراد آخرينأو
يختص : المشروط و تطبيق عقوبة العمل للنفع العام الإفراجمنح -4  

لبث في طلبات  ت  المشروط المقدمة سواء من طرفه  الإفراجقاضي تطبيق العقو
ت، أو من المحبوس نفسه أو    إذاممثله القانوني بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقو

ا يساوي أو يقل عن أربعة و عشرين شهرا قي العقوبة المحكوم  ، مع )40(كان 
الناتجة عن  الإشكالاتتمتعه بسلطة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و الفصل في 

ية ذلك، كما يمكنه وقف تنفيذها لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماع
  . )41(للمحبوس المستفيد منها



85 
 

ت  إلى إضافة   هذه السلطات المذكورة، يتمتع قاضي تطبيق العقو
يسهر قاضي تطبيق :" س على أن .ت.ق 23تنص المادة  إذبسلطة الرقابة، 

ت، فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون، على  العقو
ت الس ت البديلة عند مراقبة مشروعية تطبيق العقو البة للحرية، و العقو

، يتضح من خلال )42( ."الاقتضاء، و على الضمان السليم لتدابير تفريد العقوبة
ت  نص هذه المادة أن مظاهر الرقابة التي منحها المشرع لقاضي تطبيق العقو

  :تتمثل فيما يلي
م-1    قضى المشرع الجزائري بموجب: تلقي شكاوي المحبوسين و تظلما

مدير  إلىس على أنه يجوز للمحبوس الذي قدم شكوى .ت.ق 79نص المادة 
ت مباشرة إخطارالمؤسسة العقابية و لم يتلقى رد، حق    . )43(قاضي تطبيق العقو

 إن: المساهمة في حل النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية-2
لفصل فيها و ألا في التنفيذ مسألة قضائية يتعين أن تختص  الإشكال ا المحاكم 

تترك للنيابة العامة، على أساس أن اختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام هو 
لرجوع )44(بحث إدارياختصاص  س نجد أن النزاعات .ت.ق 14المادة  إلى، و 

لتنفيذ ترفع من قبل النائب العام، وكيل الجمهورية، المحكوم عليه، محاميه  المتعلقة 
ت بعد تقديم الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت أو قا ضي تطبيق العقو

ت أو  الحكم أو القرار، و في الحالة التي يرفع الطلب من قاضي تطبيق العقو
النائب العام أو وكيل الجمهورية لاطلاع و تقديم  إلىالمحكوم عليه يرسل الطلب 
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م، و بذل ك تختص الجهة القضائية التي التماساته المكتوبة خلال مدة ثمانية أ
  .)45(أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء الوارد فيه

ت أو ضمها-3 ت بسلطة : طلبات دمج العقو يتمتع قاضي تطبيق العقو
ت أو ضمها، ليحيله  الجهة القضائية  إلىبمهمة تشكيل ملف دمج العقو

ئق التالية إذ، )46(المختصة   :يتكون هذا الملف من الو
  طلب الدمج  -
  نسخة من الأحكام الجزائية المراد دمجها  -
  الوضعية الجزائية للمحكوم عليه  -
   02صحيفة السوابق القضائية رقم  -
  .التماسات النيابة العامة -

ت في مجال البيئة المغلقة سلطات قاضي تطبيق ال: الفرع الثاني عقو
  خارجهاو 

ت في هذا ال فيما يلي تتجلى سلطات قاضي تطبيق العقو   :ا
س، على أن استخراج المحبوس .ت.ق 53أشارت المادة : حركة المحبوسين-1

مؤسسة عقابية هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة  إلىأو تحويله 
استدعت حالته  إذاالعقابية كلما وجب مثوله أمام القضاء أو نقله لتلقي العلاج 

ستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابية، ي إجراءأي  إتمامالصحية ذلك، أو 
ستخراج المحبوس لمثوله أمام الجهة القضائية المختصة، و  مر القاضي المختص 
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ت أو مدير المؤسسة العقابية في حالات أخرى أن  يمكن لقاضي تطبيق العقو
لقضية في جميع الحالات إخطارمر به، مع وجوب    .)47(القاضي المكلف 

هنا تكمن مهمة قاضي تطبيق : )48( نظام الاحتباس الانفراديالوضع في-2
لوضع في  ت بوضع المحبوس الخطير بناءا على مقرر يصدره كتدبير وقائي  العقو

  العزلة لمدة محددة
و هو نظام يتم فيه قيام المحبوسين المحكوم : الوضع في الورشات الخارجية-3

لعمل خارج المؤسسات العقا ائيا  بية لحساب هيئات عمومية أو خاصة عليهم 
بناءا على طلبات هاته الأخيرة من أجل تخصيص اليد العاملة العقابية، و التي 

ت، الذي بدوره يحيلها  ت  إلىتحال على قاضي تطبيق العقو لجنة تطبيق العقو
ة لإبداء رأيها في ذلك، و بعد الموافقة تبرم الاتفاقية بين الهيئة الطالبة لليد العامل

  .)49(العقابية و المؤسسة العقابية لتحقيق الهدف المقصود
ائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار -4 وضع المحبوس المحكوم عليه 

ديته  إليهاالعقابية ليعود  الإدارةدون حراسة أو رقابة  مساء كل يوم من أجل 
عمل أو مزاولة تعليم عام أو تقني، أو لغرض متابعة دراسته العليا، بحيث يتم 
ت بعد أخذ رأي لجنة تطبيق  ذلك بموجب مقرر يصدر من قاضي تطبيق العقو

ت   .)50(العقو
  :خاتمة
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تعتبر مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من أفضل الأساليب 
السياسة الجنائية الحديثة، إذ يتجلى ذلك في أن مرحلة تطبيق  إليهالتي توصلت ا

العقوبة السالبة للحرية تنشئ للمحكوم عليه حقوقا لابد من حمايتها، و مبدأ 
القضائي على التنفيذ العقابي هو الضمان الوحيد لحماية هذه الحقوق  الإشراف

ا  العقابية، هذا المبدأ الذي الإدارةمن تعسف  تبنته معظم الدول في تشريعا
ا اختلفت في أساليب تنظيمه، فقد يتم   إشرافعن طريق  إماالعقابية، إلا أ

المحاكم الجنائية على التنفيذ أو عن طريق اللجان القضائية المختلطة، و أخيرا عن 
طريق قضاء خاص، و هو الأسلوب الذي أخذت به العديد من التشريعات 

  .التشريع الايطالي و الفرنسي العقابية على غرار
و قد تجسد هذا المبدأ في التشريع الجزائري من خلال اعتماد نظام قاضي 

المتضمن تنظيم  02-72تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليه في الأمر رقم 
ت المدرج في  إعادةالسجون و  تربية المساجين، ثم نظام قاضي تطبيق العقو
الاجتماعي  الإدماج إعادةمن تنظيم السجون و المتض 04- 05القانون رقم 

ذا القانون الجديد الملغي للقانون القديم منح المشرع الجزائري  للمحبوسين  و 
العقابية، و جعل من  الإدارةللمحكوم عليه حماية قانونية لحقوقه من تعسف 

عليهم  مباشرا على فئة المحكوم إشرافاالقضائي على التنفيذ العقابي  الإشرافمبدأ 
و على كيفية تطبيق العقوبة بما يلائم حالة كل محكوم عليه البدنية و العقلية، كما 
دف تقويم فئة المحبوسين من أجل  يختص بوضع أسلوب المعاملة العقابية المناسبة 

  .إصلاحهمهيلهم و 
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ت العديد من السلطات،    و قد منح المشرع الجزائري لقاضي تطبيق العقو
ت البديلة،  ت السالبة للحرية و العقو كان أهمها مراقبة مشروعية تطبيق العقو
فأحدث عقوبة العمل للنفع العام و التي تعتبر النموذج الأمثل لتدخل قاضي 

ت بصفة منفردة في  فيذ العقابي، و كذلك تلقي على التن الإشرافتطبيق العقو
م مع حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية،  شكاوي المحبوسين و تظلما

  .ذلك مراعاة حركة المحبوسين إلى إضافة
و عن سلطات هذا القاضي في مجال تكييف العقوبة فتتمثل أساسا في 

الاستفادة وبة و التوقف المؤقت لتطبيق العق الخروج و إجازاتمقررات منح  إصدار
ت الإفراجمن    . المشروط بعد استشارة لجنة تطبيق العقو

 الإشرافو على أساس ما تم ذكره، فإن المشرع الجزائري تبنى مبدأ   
عتباره قاض  ت،  القضائي على التنفيذ العقابي في شخص قاضي تطبيق العقو

ا، محكمة الدرجة الثانية يسهر على تنفيذ العقو  إلىمتخصص ينتمي  بة المقضى 
 إعادةالمتضمن تنظيم السجون و  04-05و أولى له اهتماما كبيرا في القانون رقم 

  .    الاجتماعي للمحبوسين الإدماج
  :الهوامش

لمواثيق الدولية، المركز القومي ): 1( نبيل العبيدي، أسس السياسة العقابية في السجون و مدى التزام الدولة 
  .230، ص2015القاهرة، الطبعة الأولى، للإصدارات القانونية، 

  .230نفس المرجع، ص): 2(
ـــة  الإجـــراممحمد محمد مصـــباح القاضـــي، علـــم ): 3( ـــان،  الطبع ـــة، لبن ـــبي الحقوقي ـــم العقـــاب، منشـــورات الحل و عل

  .317، ص2013الأولى، 
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ــع، الأردن،  الطبعــة  الإجــراممحمد صــبحي نجــم، أصــول علــم ): 4( ــم العقــاب، دار الثقافــة للنشــر و التوزي و عل
  .184، ص2005الأولى، 
ــــة الأولى، ): 5( ــــع، الأردن، الطبع ــــل للنشــــر و التوزي ــــاب، دار وائ ــــم العق ــــادئ عل ــــد الله الوريكــــات، مب محمد عب

  .246، ص2009
ـــد الحفـــيظ، دور قاضـــي تطبيـــق الأحكـــام القضـــائية في سياســـة ): 6( ـــل الاجتمـــاعي في  ةإعـــادطاشـــور عب التأهي

  .63، ص2001التشريع  الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، رسالة لنيـل درجـة الـدكتورة، -دراسة مقارنة–رفيق أسعد سيدهم، دور القاضي الجنائي في تنفيذ العقوبة ): 7(

  .189جامعة عين الشمس، مطابع الطوبخي التجارية، القاهرة، ص
ـــادئ علـــم فوزيـــة ع): 8( و العقـــاب، دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة و النشـــر، بـــيروت،  الإجـــرامبـــد الســـتار، مب

  .343، ص1985
عبــــد العظــــيم مرســــي وزيــــر، دور القاضــــي في تنفيــــذ الجــــزاءات الجنائيــــة، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، ): 9(

  .39، ص1978
ـــري، دا): 10( ـــانون الجزائ ـــة في الق ـــاب الحـــديث، مصـــر، الطبعـــة الأولى، عمـــر خـــوري، السياســـة العقابي ر الكت

  .244، ص 2009
ــــم العقــــاب، دار النهضــــة العربيــــة، مصــــر، بــــدون طبعــــة، ): 11( ــــدة، أصــــول عل ، 1991محمد أبــــو العــــلا عقي

  .310ص
، دار الثقافـــة الإســـلاميو العقـــاب في الفقهـــين الوضـــعي و  الإجـــراممحمد أحمـــد المشـــهداني، أصـــول علـــم ): 12(

  . 186، ص2011مان، للنشر و التوزيع، ع
  .281عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص): 13(
  .259نبيل العبيدي، المرجع السابق، ص): 14(
القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير، غـير منشـورة، كليـة  الإشرافسين مفتاح، ): 15(

  .70، ص2011-2010ة، الجزائر، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر بعناب
ــة -عصــام عفيفــي عبــد البصــير، أزمــة الشــرعية الجنائيــة و وســائل علاجهــا): 16( ، دار النهضــة -دراســة مقارن

  .169، ص2004العربية، القاهرة، 
  .250، ص1982أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ): 17(
  .267المرجع السابق، ص نبيل العبيدي،): 18(
خالـــد ســـعود بشـــير الجبـــور، التفريـــد العقـــابي في القـــانون الأردني دراســـة مقارنـــة مـــع القـــانون المصـــري و ): 19(

  .261،  260، ص ص 2009القانون الفرنسي، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
  .264،  263نفس المرجع، ص ص ): 20(
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ــر ســنة  10الموافــق  1391ذى الحجــة عــام  25مــؤرخ في  02-72أمــر رقــم ): 21( ، يتضــمن 1972فبراي
ه الموافــق 1392محــرم عــام  7، الصــادرة بتــاريخ 15ر، العــدد .تربيــة المســاجين، ج إعــادةقــانون تنظــيم الســجون و 

  ).ملغى(،194م، ص1972فبراير سنة  22
 الجزائـــر و حقـــوق الســـجين، دار الهـــدى، عـــين مليلـــة، طبعـــة بربـــك الطـــاهر، فلســـفة النظـــام العقـــابي في): 22(

  .565، ص2009
القضائي على تطبيـق الجـزاء الجنـائي في التشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل درجـة  الإشراففيصل بوخالفة، ): 23(

  .29، ص2012-2011الماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر بعنابة، الجزائر، 
ــــر ســــنة  6ه الموافــــق 1425ذي الحجــــة عــــام  27مــــؤرخ في  04-05قــــانون رقــــم ): 24( م ، 2005فبراي

محـرم  4، الصـادرة بتـاريخ 12ر ،العدد .الاجتماعي للمحبوسين ، ج الإدماج إعادةيتضمن قانون تنظيم السجون و 
  .م 2005فبراير سنة  13ه الموافق  1426عام 

  .13لسابق، صس، المرجع ا.ت.ق 22أنظر المادة ): 25(
)26:(http://www.easydroit.fr , date d’observation le 15/02/2016 à 10h55      
  .85سين مفتاح،  المرجع السابق، ص): 27(

)28( http://www.phosphore.com/metier/275/nom/juge-d-application-des-
peines-jap, date d’observation le 10/02/2016 à 20h55 

)29( G.Stefani, G.Levasseur, R.Jambu-merlin,Criminologie et science 
pénitentiaire, Dalloz, 4eme édition, 1976, p295.                                       

     
 )30( George Levasseur, Albert Chavane, Jean Montreuil, Bernard Boulouc, 

Droit pénale général et procédure pénale, 13eme édition Sirey, 1999,p341.                   )31 :( لميــاء طرابلســي، إعــادة الادمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين بــين النظريــة و التطبيــق في التشــريع الجزائــري و
، 2011-2010، 1القــانون المقـــارن، أطروحـــة دكتـــورة، غــير منشـــورة، كليـــة الحقـــوق بــن عكنـــون، جامعـــة الجزائـــر 

  .63ص
)32 :(Code Procédure Pénale Française, édition 2014, p352.    
ـــانون رقـــم ): 33( م، 2004ســـبتمبر ســـنة  06ه الموافـــق ل1425رجـــب عـــام  21المـــؤرخ في  11-04الق

 08ه الموافـــق ل1425رجـــب عـــام  23، الصـــادرة بتـــاريخ 57ر، العـــدد .يتضـــمن القـــانون الأساســـي للقضـــاء، ج
  .18، 17م، ص ص 2004سبتمبر 
  .24س، القانون السالف الذكر، ص.ت.ق 129أنظر المادة ): 34(
، 2005مـايو سـنة  17ه الموافـق 1426ربيع الثاني عام  8مؤرخ في  180-05مرسوم تنفيذي رقم ): 35(

ـــات ســـيرها، ج ت و كيفي ـــة تطبيـــق العقـــو ـــاني عـــام  9، الصـــادرة بتـــاريخ 35ر، العـــدد .يحـــدد تشـــكيلة لجن ـــع الث ربي
  .13م، ص2005مايو سنة  18افق ه المو 1426
)36 :(Code Pénale Française, édition 2014, p38.   
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  .56س، المرجع نفسه، ص.ت.ق 56أنظر المادة ): 37(
  .17س، المرجع نفسه، ص.ت.ق 68أنظر المادة ): 38(
  .24س، القانون السالف الذكر، ص.ت.ق 130أنظر المادة ): 39(
  .25لمرجع نفسه، صس، ا.ت.ق 141أنظر المادة ): 40(
ت علـى تطبيـق عقوبـة العمـل :" ع على ما يلي.ق 3/1مكرر 5تنص المادة ): 41( يسهر قاضي تطبيق العقـو

ــة العمــل للنفــع العــام لأســباب . للنفــع العــام و الفصــل في الاشــكالات الناتجــة عــن ذلــك ــق عقوب ــه وقــف تطبي و يمكن
  ".صحية أو عائلية أو اجتماعية

  .13س، المرجع نفسه، ص.ت.ق 23أنظر المادة ): 42(
  .18س، المرجع نفسه، ص.ت.ق 79أنظر المادة ): 43(
  .98لمياء طرابلسي، المرجع السابق، ص ): 44(
  .12، 11س، المرجع نفسه، ص ص .ت.ق 14أنظر المادة ) : 46(، ) 45(
  .16س، المرجع نفسه، ص .ت.ق 53أنظر المادة ): 47(
  . 15نفسه، ص س، المرجع .ت.ق 46أنظر المادة ): 48(
    . 101، 100س، المرجع نفسه، ص ص .ت.ق 104،  100أنظر المادة ): 50(، ) 49(
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ة ات المسل ٔثناء النزا ة  لممتلكات الثقاف   الحماية المعززة 
كتوربقلم                                                 ليفة:  ا   عصموني 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                      
كتور الطاهر مولاي                                                        سعيدة/ امعة ا

  :مقدمة    
إن القانون الدولي الإنساني قد منح حماية للأعيان المدنية مثلما منحها    

، وتتنوع هذه الحماية بين حماية عامة، وأخرى خاصة منحها للأشخاص الطبيعيين
القانون الدولي لبعض الأعيان، نظرا لما تتمتع به من خصوصية، وتتمثل هذه 

الأهداف والمواد التي لا غنى عنها  الأعيان في الأعيان الثقافية وأماكن العبادة، و
البيئة والمنشآت التي تحوي قوة خطرة ، و لبقاء السكان المدنيين، إضافة إلى الأشغال 

  .)1(الطبيعية
تمع الدولي لتوفير الحماية خاصة للأعيان الثقافية أثناء النزاعات    لقد سعى ا

المسلحة، لأهمية التراث الإنساني، ولما تتعرض له هذه الأعيان من تخريب وهدم 
وإزالة واحتلال واستيلاء ومصادرة غير مشروعة، ذلك أن النزاعات المسلحة كانت 

ما يواجهه، سواء تمثل في الكيان المادي تبيح لكل طرف من أطرافها تدمير كل 
لأحد أطراف النزاع أم كيانه المعنوي ، والذي يدخل فيه الكيان الثقافي المتمثل في 

ا   . )2(ممتلكات الشعوب الثقافية المعبرة عن هويتها وحضار
إلا أن تطور قواعد القانون الدولي الإنساني جعل من يبين اهتماماته الممتلكات  

وأصبحت قواعد حمايتها تشكل جزءا كبيرا من قواعد القانون الدولي  الثقافية،



94 
 

عتبارها تمثل ملكا للبشرية الإنساني عتبارها خاصة لشعب بذاته، وإنما  ، لا 
ا  جمعاء، لأن الاعتداء عليها معناه حرمان الشعوب من حق اكتشاف حضار

لإضافة لاعتبار الممتلكات الثقافية أماكن محا يدة، ينبغي على أطراف وماضيها، 
  .)3(النزاع احترامها وحمايتها، سواء كان ذلك في زمن السلم أو الحرب 

وقد ظهر جليا الاهتمام بحماية الممتلكات الثقافية بعد الحرب العالمية الأولى ،  
الثقافية خلالها، وازداد الاهتمام  تنظرا لما عرفه العالم من دمار هائل للممتلكا

، فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن  )4(رب العالمية الثانيةبحمايتها بعد الح
ا الثالثة والخمسون على أنه  حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، في ماد

بتة أو منقولة تتعلق " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة 
لدولة أو السلطات العامة، أو الم نظمات الاجتماعية أو فراد أو جماعات، أو 

  . )5("التعاونية، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير
كما تعالت الأصوات لصياغة اتفاقية دولية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية   

أثناء النزاعات المسلحة، فقامت منظمة اليونسكو بصياغة مشروع اتفاقية دولية، 
، أسفر عن إبرام اتفاقية 1954ماي14أفريل إلى 21لي من والدعوة لعقد مؤتمر دو 

لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع مسلح ، 1954ماي  14لاهاي في 
وهي أول اتفاقية دولية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة 

  . )6(بشكل خاص
تفاقيات جنيف المل 1977وقد اهتم البروتوكولين الإضافيين لسنة   حقان 

لممتلكات الثقافية، فلقد نص البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية  الأربع، 
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في المادة الثالثة و الخمسون منه على حماية ،  ضحا المنازعات الدولية المسلحة
تحظر الأعمال التالية ،وذلك "خاصة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة بنصه على 

حكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع دون الإخلا ل 
وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة  1954ماي14المسلح المعقودة بتاريخ 

  :لموضوع
ر التاريخية أو الأعمال -أ ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآ

  .ل التراث الثقافي أو الروحي للشعوبالفنية أو أماكن العبادة التي تشك
هود الحربي-ب   .استخدام مثل هذه الأعيان في دعم ا
  . )7("اتخاد مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع-ج
المتعلق بحماية ضحا المنازعات المسلحة  كما تطرق البروتوكول الإضافي الثاني   

المادة السادسة عشر منه  إلى حماية الأعيان الثقافية، حيث نصت ،غير الدولية
ر التاريخية، أو الأعمال "على  يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآ

الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامها 
حكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية  هود الحربي، وذلك دون الإخلال  في دعم ا

  . )8("1954ماي14الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقودة في  الأعيان
،والمتمثل في تواصل 1954إلا أن القصور في تطبيق أحكام اتفاقية لاهاي   

تمع الدولي لتفعيل الأحكام الخاصة  الانتهاكات على الممتلكات الثقافية، دفع ا
جريمة دولية يعاقب عليها  بحماية الممتلكات الثقافية، وذلك بجعل الاعتداء عليها
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، كما تم تعزيز الحماية ) المادة الثامنة(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
للممتلكات الثقافية من خلال تبني الدول الأعضاء للبروتوكول الإضافي الثاني في 

تفاقية لاهاي 1999 ، والذي ينص بدوره على حماية هذه 1954والملحق 
  .)9(افيةالممتلكات الثق

من خلال ما سبق نلاحظ أن حماية الممتلكات الثقافية تتنوع بين الحماية 
نوحماية منصوص عليها في البروتوكول 1954المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي 

،وهو موضوع هذه الدراسة، من 1999الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة 
للممتلكات الثقافية وفق مفهوم الحماية خلال البحث  حول ماهي الحماية المقررة 

  المعززة؟

ا البروتوكول   سوف نحاول إلقاء الضوء على هذه الحماية المعززة التي جاء 
لإضافة إلى 1999الإضافي الثاني لسنة  ،من خلال التعرض لمدلولها وشروطها، 

عند مجموع الاجراءات اللازمة لمنح هذه الحماية، وقبل ذلك كان لزاما الوقوف 
ا اتفاقية لاهاي  ،وذلك حتى يمكن لنا في الأخير الوقوف 1954الحماية التي أقر

  .على الاختلاف بين الحمايتين
  .1954حماية الممتلكات الثقافية وفق إتفاقية لاهاي  - 1

قبل التطرق إلى الحماية المقررة للممتلكات الثقافية وفق اتفاقية لاهاي 
ت الثقافية وفقا لهذه الاتفاقية، فيقصد ،لابد من تحديد مفهوم الممتلكا1954

الممتلكات "...1954لممتلكات الثقافية وفقا للمادة الأولى من اتفاقية لاهاي 
المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية 
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رية، ومجموعات أوالفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأث
ريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات  المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة 
موعات  والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك ا
العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق 

  .ذكرها
صفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المباني المخصصة ب

، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك "أ"المبينة في الفقرة 
في حالة النزاع " أ"المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 

  .المسلح
" أ"ة المبينة في الفقرتين ة من الممتلكات الثقافيالمراكز التي تحتوي مجموعة كبير 

  . )10("والتي يطلق عليها اسم مراكز الأبنية التذكارية" ب"و
تفاقية لاهاي   على  1954وقد حافظ البروتوكول الإضافي الأول الملحق 

لممتلكات الثقافية تلك التي نصت "...نفس التعريف، حيث جاء فيه ويقصد 
 من الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع عليها المادة الأولى

، ونفس المفهوم تكرر في )11(..."1954ماي14مسلح الموقعة بلاهاي في 
تفاقية لاهاي 1999البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  حيث  1954، الملحق 

لممتلكات الثقافية ا" منه على) ب(نص في المادة الأولى فقرة  لممتلكات يقصد 
  .)12("من الاتفاقية) 1(الثقافية كما عرفت في المادة
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من خلال هذه التعريفات نلاحظ أن مفهوم الممتلكات الثقافية هو مفهوم     
شامل، يمتد ليشمل كل ما هو ذو أهمية لتراث الشعوب الثقافي، سواء كانت دينية 

بتة، مملوكة ملكية عامة أو خاصة،   كما تشمل أيضا المباني أو دنيوية، منقولة أو 
المخصصة لحفظ الممتلكات الثقافية ،لذلك فالممتلكات الثقافية هي كل ما تنتجه 
ثقافة معينة من أشياء متعددة ومتنوعة من صنع الانسان كتعبير عنها، والتي تتميز 
لمستوى الفني المتفوق لصناعتها، أو بخصوصيتها  بندرة الاشياء التي تشبهها، أو 

  .)13(تلك الثقافةالفريدة ل
ا  1954لقد جاءت اتفاقية لاهاي     لحماية الممتلكات الثقافية عامة، كما أ

منحت حماية أخرى مقررة لنوع معين من الممتلكات الثقافية، فيلتزم كافة الدول 
الأعضاء في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بحماية هذه الممتلكات سواء كانت 

في أراضي الأطراف الأخرى، إذ يجب عليها توفير حد أدنى  واقعة في أراضيها أم
لحماية العامة، ومن تم  من الحماية لجميع الممتلكات الثقافية، وهذا ما يسمى 
يقع على الدول اتخاذ الإجراءات لحماية هذه الممتلكات ووقايتها واحترامها أثناء 

،  )14(على ذلك04و03و02السلم و أثناء النزاعات المسلحة، وقد نصت المواد،
كما أكدت المادة السابعة من نفس الاتفاقية على واجب حماية الممتلكات 

  . الثقافية
 1954إلى جانب الحماية العامة الموضحة سلفا ، قد منحت اتفاقية لاهاي    

المخابئ ، تمنح لعدد محدود من الملاجئ أو لبعض الممتلكات الثقافية حماية خاصة
ومراكز الأبنية التذكارية، المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، 

، وتخول هذه الحماية والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى
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ليس فقط التحفظ على استخدام الممتلكات لثقافية الثابتة، أو ما يخصص من 
ط ،بل التحفظ كذلك من توجيه أي وسائل لحمايتها في الأعمال القتالية فق

  .)15(عمل عدائي نحو طائفة محددة من هذه الممتلكات
إذن هي حماية خاصة قررت لطائفة محددة من الممتلكات الثقافية، متى توافرت   

ا المادة الثامنة من اتفاقية لاهاي    :والمتمثلة في 1954شروط محددة ذكر
صناعي كبير أو أي مرمى عسكري أن تكون على مسافة كافية من أي مركز  -

هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع 
  .أهمية أو طريق مواصلات هام الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات

، مع الإشارة إلى أن المادة ذكرت بعض صور ألا تستعمل لأغراض حربية  -
ية والتي تعد من صور الاستعمال لأغراض حربية كما استعمال الممتلكات الثقاف
    .ذكرت ما لا يعد من ذلك

قيدها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية  -
لشروط  ،الخاصة ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية و

من هذه 16إلى12اد من، وقد نصت المو المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
  .)16(اللائحة، على أحكام قيد الممتلكات الثقافية

إلا أن الممتلكات الثقافية قد تفقد الحماية العامة أو الخاصة في حالة    
الضرورات العسكرية القهرية، وفي حالة تحويل الممتلكات الثقافية من حيث 

لأغراض عسكرية  وظيفتها إلى هدف عسكري، أو استعمال الممتلكات الثقافية
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من اتفاقية لاهاي  11و  02فقرة  04، وبذلك نصت المادتين 
ثم البحث عن  1954،وأمام ضعف الحماية وفقا لاتفاقية لاهاي )17(1954

نظام حمائي جديد يضمن أكثر فاعلية لحماية الممتلكات الثقافية، فتمثل ذلك 
ني في    .1954هايلاتفاقية لا 1999مارس 26في صدور بروتوكول إضافي 

  .   الحماية المعززة للممتلكات الثقافية -   2
توضح الهدف  1999لقد جاءت ديباجة البروتوكول الإضافي الثاني لسنة    

إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة "منه، إذ ورد فيها 
نزاع مسلح ، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه 

  .التحديد
صوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المن

ر / مايو14الثقافية في حالة نزاع مسلح ، الصادرة في مدينة لاهاي يوم أ
،وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز 1954
  .تنفيذها

وترغب في تزويد الاطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكنها 
المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن من 

  ."طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية
يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص "كما أشارت المادة الثانية منه إلى     

مما يعني أنه لا يهدف إلى تعديل " العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول
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، مما يدل على أن هدف هذا البروتوكول هو )18(1954اتفاقية لاهاي 
استحداث نظام حمائي بطائفة من الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى 

لحماية المعززة   .)19(لنسبة للبشرية وهو ما يعرف 
لحماية المعززة ،نظام حماية خاص تختص به الممتلكات الثقافية التي     ويقصد 
ا التزام أطراف النزاع المسلح  تبلغ لنسبة للبشرية، ومضمو من الاهمية جانبا كبيرا 

لحماية المعززة، من خلال الامتناع  بكفالة حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة 
لهجوم، أو عن أي استخدام لها أو جوارها  عن استهداف تلك الممتلكات 

ذلك نصت المادة الثاني عشر من  ، وعلى)20(المباشر في دعم العمل العسكري
  .)21(1999البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 

شروط  1999وقد حددت المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي لسنة   
يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية " الحماية المعززة، وذلك بنصها على 

  :المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية
لنسبة إلى البشر ) أ   .يةأن تكون ترا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية 

أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها ) ب
  .بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية

أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية ، أن يصدر ) ج
ا على هذا النحوالطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلا   ". يؤكد على أ
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كما نصت المادة الحادي عشر فقرة الثامنة من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة    
على منح الحماية المعززة لممتلكات ثقافية لم تتوفر على الشرط الثاني  1999

في حالات استثنائية، عندما تكون "المذكور في المادة العاشرة، إذ نصت على 
د خلصت إلى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة اللجنة ق

،يجوز للجنة أن تقرر 10من المادة ) ب(لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية 
لمساعدة الدولية بموجب  منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا 

  ".32المادة
كما أجازت الفقرة التاسعة من المادة الحادي عشر من البروتوكول الإضافي    

لرغم من عدم 1999الثاني لسنة  لحماية المعززة  ، شمول الممتلكات الثقافية 
حال "تحقق الشروط سابقة الذكر، وذلك استنادا لحالة الطوارئ إذ نصت على 

لاست ناد إلى حالة الطوارئ ، نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب 
  )   22(...".حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته،

 1999وقد بينت المادة الحادي عشر من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة   
الاجراءات الازمة لمنع الحماية المعززة، وتتمثل في أن يقدم كل طرف إلى اللجنة 

لممتلكات  الثقافية التي يستلزم طلب منحها حماية معززة، كما المختصة قائمة 
للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها 
على القائمة، كما للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات 

، كما لأي طرف آخر وللجنة الدولية للدرع الأزرق )23(ثقافية على القائمة
ال أن ولغيره ا من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا ا
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ن تدعو أحد الأطراف إلى  تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة ، فتقوم اللجنة 
  .طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة

بلاغ جميع الأطراف بذلك ، والذين لهم حق    بعد تلقي اللجنة الطلب تقوم 
غضون ستين يوما، وتؤسس الاحتجاجات على عدم توافر شروط الاحتجاج في 

المادة العاشرة المذكورة سابقا، وتمنح فرصة لطالب الادراج للرد على تلك 
الاحتجاجات ، وتلتمس اللجنة المشورة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية 

غلبية أربعة أخماس أعضائها الحاض رين والخبراء، ثم تتخذ اللجنة قرارها 
والمصوتين، ويسري أثر منح الحماية المعززة حال إدراج هذه الممتلكات على 
شعار الأمين العام للأمم المتحدة وجميع  القائمة، ويقوم المدير العام لليونسكو 

دراج ممتلكات ثقافية على القائمة ي قرار تتخذه اللجنة    .)24(الأطراف 
خر قد يكون محا للتعليق والفقدان، وهذا ما إلا أن نظام الحماية المعززة هو الآ   

،ويمكن 1999من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  14و13وضحته المادتين 
  :تلخيص احكام التعليق والفقد في ما يلي

عند تخلف شرط من شروط الحماية المعززة، أو إذا أصبحت تلك الممتلكات  -  
هاجمتها ، ولكن إذا كان بحكم استخدامها هدفا عسكر ، فيمكن للدول م

 ، اء استخدام الممتلكات هدفا عسكر الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإ
على أنه يجب اتخاد جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم 
لممتلكات  اء ذلك الاستخدام، وتجنب أو حصر الأضرار  دف ا وأساليبه 

ت التنفيذية للقيادة، الثقافية، ويجب أن يصدر الأ لهجوم على أعلى المستو مر 
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ائها استخدام الممتلك  ة لطلب ا ا وأن يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات ا
، مع منحها وقتا معقولا لفعل ذلك   .هدفا عسكر

تخلف أحد شروط المادة العاشرة ،أو تم استعمال الممتلك المحمي في دعم  فإذا    
لحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك العمل العسكري ، فللجنة أن تعلق شمولها 

الانتهاكات لها أن تلغي الحماية المعززة عن ذلك الممتلك الثقافي ، وذلك بحذفه 
من القائمة، ويتم إبلاغ القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى جميع 

  . )25(الأطراف
ا الثامنة والعشرين أن مخالفة  1954لقد اعتبرت اتفاقية لاهاي     في ماد

أحكام الاتفاقية يوجب توقيع الجزاء الجنائي والتأديبي على المخالفين، وعلى 
، كما أن )26(أطراف الاتفاقية اتخاد الاجراءات في قوانينهم الداخلية لتحقيق ذلك

في فقرته الأولى من المادة الخامسة  جاء1999البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 
لحماية المعززة أو استخدامها أو  عشر أن استهداف الممتلكات الثقافية المشمولة 
استخدام جوارها المباشر في دعم العمل العسكري هو جريمة يعاقب مرتكبها وفقا 
عتماد  للقانون الداخلي للدول الأعضاء، وأن هناك التزما على الدول الأعضاء 

  . )27(التدابير لاعتبار تلك الاعتداءات جرائم في القانون الداخلي
وقد بينت المادة السادسة عشر مختلف حالات اختصاص القضاء الوطني     

بمتابعة مرتكبي الانتهاكات على الممتلكات الثقافية، والتي تعتبر جرائم ،ومن بينها 
لحماية المعززة، ا لم توضح اختصاص  الاعتداء على الممتلكات المشمولة  إلا أ

القضاء الدولي بمتابعة هؤلاء الأشخاص، مما يجعلنا نعتمد على نظام روما المنشئ 
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لنظر في  للمحكمة الجنائية الدولية، والذي اعتبر القضاء الدولي الجنائي مختصا 
، من خلال نصه في المادة الثامنة منه على )28(الاعتداء على الممتلكات الثقافية

ومن بين جرائم ..." للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب  يكون"
تعمد توجيه هجمات ضد المباني "...الحرب التي ذكرها هذا النظام الأساسي

ر  المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآ
ة ألا تكون أهدافا التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريط

، مما يجعل قواعد حماية الممتلكات الثقافية تخضع لاختصاص )29(." عسكرية
عتبار الاعتداء عليها يدخل ضمن جرائم الحرب   .القصاء الجنائي الدولي 

  : خاتمة
بعد استعراضنا لمختلف صور الحماية للممتلكات الثقافية، من حماية عامة    

وبروتوكولها الأول، إلى جانب 1954ة لاهاي وأخرى خاصة نظمتهما اتفاقي
وقفنا على أن  ،1999الحماية المعززة التي نظمها البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 
  .الحماية العامة تقتضي إلزامين أساسين هما الوقاية والاحترام

لم يحدد بطريقة دقيقة نوع  1954غير أن نص المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي   
ا، بل تركت تحديدها للدول، مما  التدابير التي يجب على الدول الأطراف القيام 
ال واسعا لها، لكن تم تدارك ذلك في المادة الخامسة من  سوف يترك ا

اوالتي  1999البروتوكول الإضافي الثاني لسنة    .حدد
لممتلك     كما قد منحت ممتلكات ثقافية حماية خاصة، قررت لظروف خاصة 

لتالي لا تتحقق  الثقافي، لذلك فهي تمنح لعدد محدود من الممتلكات الثقافية، و
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إلا من خلال توافر شروط موضوعية وأخرى إجرائية ،  على أن الشرط الأول 
ح بدقة، مما يؤدي إلى اختلاف الآراء منها  المتمثل في المسافة الكافية غير واض

  .حوله
على رغم تقرير الحماية العامة والخاصة للممتلكات الثقافية، فإنه يمكن أن   

تفقد هذه الحماية في حالة الضرورات العسكرية، على أن مفهومها لم يوضح 
بقدر الكفاية في المعاهدات الدولية، ولم تبين الاتفاقية المقصود منها، غير أن 

في مادته السادسة أوضح شروط التدرع  1999لبروتوكول الإضافي الثاني لسنة ا
  .ا 

كما أن المادة فيما يخص رفع الحماية الخاصة في حالة المقتضيات الحربية    
ا المادة الحادي عشر فقرة  ،كما أن البروتوكول 3و2القاهرة، قيدته بشروط ذكر

ام الممتلكات الثقافية كهدف لم يجعل استخد 1999الإضافي الثاني لسنة 
حة الهجوم عليها، وإنما قيده بشروط أخرى ذكرها في  عسكري وحده كافيا لإ

  .المادة الثالثة عشر منه
للممتلكات الثقافية المشمولة  1999قد منح البروتوكول الإضافي الثاني لسنة   

ا في لحماية المعززة حماية ضد الهجوم أو استخدامها هي أو الأراضي المح يطة 
لحماية المعززة زائد  الأعمال الحربية، كما عالج البروتوكول حالة تمتع ممتلك ثقافي 
لحماية الخاصة، ومنح الأفضلية لأحكام الحماية المعززة وقفا للمادة الرابعة  تمتعه 
فقرة ب، وربما ذلك راجع لقوة الحماية المعززة خاصة في جانب امتداد المسؤولية 

  .بعة أمام القضاء الدولي الجنائيإلى المتا
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ف  ة الثقافة السياسية والع   إشكال
ر سان في الجزا لى حقوق الإ  وانعكاساته 

ٔستاذ   خروبي  شوقي   : بقلم ا
     امعة سعيدة/  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  :مقدمة
إحــــــدى أهـــــم دعــــــائم الاســــــتقرار السياســــــي في  )1(الثقافــــــة السياســــــية تمثـــــل 
ـــــة ـــــترك أثـــــرا واضـــــحا علـــــى مســـــتوى الفعـــــل و الممارســـــة، فالتجـــــانس   ،الدول إذ ت

بـــــــين ثقافـــــــة النخـــــــب و ثقافـــــــة الجمـــــــاهير يســـــــاعدان علـــــــى  التوافـــــــقالثقـــــــافي و 
الاســــــتقرار أمــــــا التجزئــــــة الثقافيــــــة و الاخــــــتلاف بــــــين ثقافــــــة النخــــــب و الأمــــــن و 

ديــــد  اســــتقرار النظــــام السياســــي لأمــــن و ثقافــــة الجمــــاهير فإنــــه يشــــكل مصــــدر 
ــــه، و عليــــه فقــــد تكــــون الثقافــــة السياســــية إمــــا دافعــــا للتنميــــة ولشــــ رعيته  وديمومت

الاســـــــتقرار أو عـــــــاملا مـــــــن عوامـــــــل  التجزئـــــــة و الفرقـــــــة و عائقـــــــا لهـــــــا، والأمـــــــن 
تمـــــع لنظـــــر إلى طبيعـــــة الثقافـــــة العامـــــة الســـــائدة في ا ، بعبـــــارة أخـــــرى )2(وهـــــذا 
اســـــــتقرار الأمـــــــن و و فـــــــإن النســـــــق الثقـــــــافي العـــــــام إمـــــــا أن يســـــــاعد علـــــــى التنميـــــــة 

ــــــذه ، تمــــــع والدولــــــةا و إمــــــا أن يكــــــرس الانقســــــام و الصــــــراع السياســــــي، و 
ــــين  ــــة ب ــــة جدلي ــــتي الأمــــن و الصــــورة فــــإن العلاق ــــة السياســــية ال الاســــتقرار، و الثقاف

تعـــــــــد مجمـــــــــوع التصـــــــــورات و الســـــــــلوكيات و الاتجاهـــــــــات المســـــــــاهمة في تقـــــــــديم 
تمع و الدولة والشرعية   .)3(نموذج معين لمفهوم ا

  التأصيل النظري لمفهوم الثقافة السياسية والعنف: المبحث الأول 
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ـــــل كـــــل  يجمـــــع علمـــــاء السياســـــة علـــــى أن الثقافـــــة السياســـــية هـــــي أولا و قب
نمـــــــاط الثقافـــــــة و التنشـــــــئة  شـــــــيء مجموعـــــــة مـــــــن القـــــــيم والاتجاهـــــــات المتعلقـــــــة 
السياســـــــــية الـــــــــتي تعكـــــــــس خصوصـــــــــية كـــــــــل مجتمـــــــــع عـــــــــبر ميراثـــــــــه التـــــــــاريخي و 

ـــــــــــب الاجتمـــــــــــاعي و طبيعـــــــــــة النظـــــــــــام  الحضـــــــــــاري و واقعـــــــــــه الجغـــــــــــرافي و التركي
ــــــا تشــــــمل مجمــــــوع الســــــلوكات و الممارســــــات  السياســــــي والاقتصــــــادي، كمــــــا أ
ا  ـــــــع مســـــــتو ـــــــوى توجهـــــــات السياســـــــية بجمي ـــــــتي يفهـــــــم منهـــــــا محت السياســـــــية ال
الاقتصـــــــــادية و الاجتماعيـــــــــة و الثقافيـــــــــة المحـــــــــددة لمفهـــــــــوم الدولـــــــــة و لنمـــــــــوذج 

  .)4(الشرعية
  مفهوم الثقافة السياسية :  الأول المطلب

ـــــأثير، فعـــــن طريقهـــــا يـــــتم  ظلـــــت  ـــــل عمليـــــة ثنائيـــــة الت التنشـــــئة السياســـــية تمث
تلقــــــــــين الأفــــــــــراد القــــــــــيم و المعــــــــــايير والأهــــــــــداف السياســــــــــية وبصــــــــــفة خاصــــــــــة 
تمــــــع و عــــــن طريقهــــــا يمكــــــن نقــــــل الثقافــــــة السياســــــية مــــــن جيــــــل  إيديولوجيــــــة ا

ـــــ ـــــق ثقاف ـــــى خل ـــــل أو العمـــــل عل ـــــد إلى جي ـــــدة مـــــن خـــــلال التجني ة سياســـــية جدي
السياســـــي واختيـــــار وانتقـــــاء الصـــــفوة السياســـــية لتحقيـــــق التكامـــــل والوحـــــدة مـــــن 
خــــــــلال التجــــــــانس و الانســــــــجام السياســــــــي و الاجتمــــــــاعي الــــــــذي يســــــــاهم في 

  .)5(بناء الأمة
لتـــــــالي  فالتنشــــــئة  السياســـــــية هــــــي عمليـــــــة توصـــــــيل الثقافــــــة السياســـــــية و 

د مجموعــــــة مــــــن الاتجاهــــــات والمــــــدارك و معــــــايير تكــــــون نتيجتهــــــا الطبيعيــــــة وجــــــو 
للقــــــيم و الأحاســــــيس تجــــــاه النظــــــام السياســــــي وأدواره المختلفــــــة وشــــــاغلي هــــــذه 
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ــــــؤثرة و المشــــــاعر تجــــــاه مــــــدخلات  لقــــــيم الم ــــــا تتضــــــمن الإلمــــــام  الأدوار كمــــــا أ
  .المطالب إلى النظام ومخرجاته السلطوية

ـــــــــة ـــــــــل مجموعـــــــــة الاتجاهـــــــــات والمعتقـــــــــدات  إن الثقاف ـــــــــا تمث السياســـــــــية كو
ــــــــة السياســــــــية، تقــــــــدم القواعــــــــد  ــــــــتي تعطــــــــي نظامــــــــا ومعــــــــنى للعملي والمشــــــــاعر ال

ـــــــتي تحكـــــــم تصـــــــرفات الأفـــــــراد داخـــــــل النظـــــــام السياســـــــي ـــــــتي  ،)6(المســـــــتمرة ال وال
ـــــه ، أي أن الثقافـــــة )7(تحـــــدد الإطـــــار الـــــذي يحـــــدث التصـــــرف السياســـــي في نطاق

تمــــع مــــن قــــيم ومعتقــــدات تــــؤثر في الســــلوك  السياســــية تــــدور حــــول مــــا يســــود ا
  .السياسي لأعضائه حكاما و محكومين

القــــــــــيم و الاتجاهــــــــــات والســــــــــلوكيات و المعــــــــــارف السياســــــــــية  إن مجمــــــــــوع
تمـــــع هـــــي في الأخـــــير محصـــــلة جـــــزء مـــــن الثقافـــــة العامـــــة للمجتمـــــع  ،)8(لإفـــــراد ا

وحجــــــــم وهــــــــي بــــــــذلك تلقــــــــى اهتمامــــــــا خاصــــــــا مــــــــن قبــــــــل  النخبــــــــة الحاكمــــــــة 
تمـــــــع  الاهتمـــــــام الـــــــذي توليـــــــه وتخصصـــــــه الدولـــــــة لإحـــــــداث تغيـــــــير في ثقافـــــــة ا

  .ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد
عــــــن الاســــــتقرار والشــــــرعية لأي نظــــــام سياســــــي إنمــــــا يتحقــــــق  إن الحــــــديث

ـــــة الدولـــــة، و وجـــــود قناعـــــات  تمـــــع علـــــى الرضـــــا عـــــن مرجعي جمـــــاع أعضـــــاء ا
وقـــــــيمهم، أمـــــــا إذا حـــــــدث الاخـــــــتلاف بـــــــين هميتهـــــــا وتعبيرهـــــــا عـــــــن أهـــــــدافهم 

ــــتي  ــــا تحــــدث الانقســــامات وتبــــدأ الأزمــــات ال عناصــــر النظــــام حــــول المرجعيــــة فهن
ـــــــر  ـــــــدد شـــــــرعية  النظـــــــام و بقائـــــــه و اســـــــتقراره و إذا ســـــــلمنا أنـــــــه لا يوجـــــــد أث

تمــــــــع  في الــــــــديمقراطيات الغربيــــــــة إذ أن  محســـــــوس للاخــــــــتلاف بــــــــين عناصــــــــر ا
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المناســــــــــبة لتشــــــــــكل النظــــــــــام السياســــــــــي هنــــــــــاك اتفاقــــــــــا عامــــــــــا علــــــــــى الصــــــــــيغ 
ـــــــإن المســـــــائل المتعلقـــــــة بشـــــــكل نظـــــــام الحكـــــــم و  والاجتمـــــــاعي والاقتصـــــــادي، ف
ــــــب  ــــــة في أغل ــــــدين و الدول ــــــة بــــــين ال طبيعــــــة النظــــــام الاقتصــــــادي وحــــــدود العلاق

  .خلاف و صراع محلالدول النامية لم تحسم بعد و لا تزال 
 الثقافة السياسية  العنف والصراع من خلال:  الثاني المطلب
عـــــن ظـــــاهرة الصـــــراع الـــــتي لازمـــــت الحركـــــة الوطنيـــــة وامتـــــدت  إن الحـــــديث

لتلقــــــي بضــــــلالها علــــــى الدولــــــة المســــــتقلة تحولــــــت إلى إطــــــار صــــــارت القــــــوة فيــــــه 
وســـــيلة وحيـــــدة لتحديـــــد العلاقـــــات بـــــين أطرافـــــه، إن هـــــذه الصـــــراعات الداخليـــــة 

ــــــــتي امتــــــــدت طــــــــوال أربعــــــــين ســــــــنة أدت إلى  لسياســــــــي في الوضــــــــع ا انفجــــــــارال
ـــــبلاد  رافقـــــه مـــــن عنـــــف ومـــــا  ممـــــا أدى إلى تـــــدني في ممارســـــة حقـــــوق الإنســـــانال

ـــــف مضـــــاد ـــــيس  ،وعن ـــــل ظـــــاهرة العنـــــف ل ـــــد مـــــن الوقـــــوف لـــــدى تحلي وهنـــــا لا ب
ســـــتخدام القـــــوة  الاســـــتخدامفقـــــط عنـــــد مـــــا هـــــو متـــــداول بشـــــأن  ـــــد  أو التهدي

لأشـــــــــخاص والممتلكـــــــــات مـــــــــن  الماديـــــــــة لإلحـــــــــاق الأذى والضـــــــــرر والتخريـــــــــب 
ـــــــة أو مرفوضـــــــة اجتماعيـــــــا، وإنمـــــــا المقصـــــــود أجـــــــ ـــــــق أهـــــــداف غـــــــير قانوني ل تحقي

موعـــــــــة مـــــــــن الإخـــــــــتلالات والتناقضـــــــــات الكاملـــــــــة في  لعنـــــــــف هنـــــــــا تلـــــــــك ا
ــــــــة والاقتصــــــــادية والسياســــــــية ــــــــة الهياكــــــــل الاجتماعي والــــــــتي ، للمجتمــــــــع والقانوني

تمـــــع، وســـــعي بعـــــض  تتخـــــذ عـــــدة أشـــــكال كغيـــــاب التكامـــــل الـــــوطني داخـــــل ا
ـــــــة وغيـــــــاب الجماعـــــــات ل ـــــــة لانفصـــــــال عـــــــن الدول ـــــــة، القـــــــانون والعدال الاجتماعي

تمــــــع مــــــن بعــــــض الحقــــــوق السياســــــية، ولعـــــــدم  وحرمــــــان قــــــوة معينــــــة داخــــــل ا
لقطاعـــــــات ) الخ...كــــــالتعليم، الصـــــــحة، المأكـــــــل(إشــــــباع الحاجـــــــات الأساســـــــية 
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، وبتحــــــول أهدافــــــه )9(عريضـــــة مــــــن المــــــواطنين والتبعيـــــة علــــــى المســــــتوى الخـــــارجي
ــــــف السياســــــي  القــــــوة  ســــــتخدامأو التهديــــــد  الاســــــتخدامودوافعــــــه يصــــــبح العن

  . المادية لتحقيق أهداف سياسية
هــــــذه المبــــــادئ العامــــــة و مــــــن خــــــلال هــــــذه التعريفــــــات الأوليــــــة هــــــل  أمــــــام

  يمكن الحديث عن ثقافة سياسية تشاركية في الجزائر؟
ـــــة ـــــد مـــــ للإجاب ـــــد طبيعـــــة الثقافـــــة عـــــن هـــــذه الإشـــــكالية  الأوليـــــة لاب ن تحدي

السياســـــية الســـــائدة والثقافـــــة العامـــــة للمجتمـــــع و إبـــــراز مضـــــامينها مـــــن خـــــلال 
ــــــا  ــــــراز سما ــــــة هــــــذا إذ ســــــلمنا بصــــــعوبة إب ــــــة و التحليلي حــــــدود الدراســــــة المنهجي
الخاصـــــة مـــــا لم يـــــتم إدراج عناصـــــرها الرئيســـــية ضـــــمن النســـــق العـــــام و إخضـــــاعها 

لجــــــــزء للوصــــــــول إلى  للدراســــــــة في إطــــــــار سوســــــــيولوجي الــــــــذي يــــــــربط الكــــــــل 
ـــــة والكليـــــة، فالثقافـــــة  ـــــالي اســـــتخلاص النتـــــائج الجزئي لت خصوصـــــيات التجربـــــة و 
ــــــا ثقافــــــة  ــــــتي هــــــي جــــــزء مــــــن الثقافــــــة الكليــــــة للمجتمــــــع، بمعــــــنى أ السياســــــية ال

لثقافـــــــة لأشمـــــــل وجـــــــب تفســـــــيرها عنـــــــد دراســـــــتها مـــــــن خـــــــلال   ـــــــة تتـــــــأثر  فرعي
تمـــــع ـــــة  ســـــاهمت، المنظـــــور لأشمـــــل للثقافـــــة في ا ـــــه الاقتصـــــادية والاجتماعي جوانب

ـــــى التطـــــور و  ـــــذي انعكـــــس عل ـــــيم الثقافـــــة السياســـــية ال والسياســـــية في تشـــــكيل ق
التجربــــــة السياســــــية الجزائريــــــة نتيجــــــة خــــــبرات التنشــــــئة الاجتماعيــــــة و السياســــــية 
ــــــــت الخــــــــبرة  ــــــــذلك ظل ــــــــة المتبعــــــــة ل ــــــــارات الإيديولوجي والقــــــــيم الســــــــائدة و الاختي

ــــــري غــــــداة التاريخيــــــة للواقــــــع الثقــــــافي وا لاجتمــــــاعي و السياســــــي للمجتمــــــع الجزائ
التحــــــول الــــــديمقراطي تســــــتمد جــــــذورها مــــــن أرضــــــية الحركــــــة الوطنيــــــة و النخــــــب 

  . تجربة الحزب الواحد منالحاكمة بعد الاستقلال و 
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هــــــــذه التراكمــــــــات في التــــــــأثير و تجديــــــــد الاتجاهــــــــات السياســــــــية  ســــــــاهمت
اصـــــــة أثـــــــرت هـــــــي العامـــــــة للمجتمـــــــع الجزائـــــــري و أنتجـــــــت ثقافـــــــة سياســـــــية خ

الأخــــرى علـــــى الواقـــــع السياســـــي والثقــــافي أتنـــــاء التحـــــول السياســـــي والـــــديمقراطي 
ريخــــي و طبيعــــي تســــتمد مرجعيتــــه مـــــن  و ظلــــت تلــــك العناصــــر تمثــــل امتـــــداد  

و تجربــــــــة الحركــــــــة الوطنيــــــــة  و مــــــــن المســــــــجد، المدرســــــــة،  يةالظــــــــاهرة الاســــــــتعمار 
  . الخ..الأسرة ،الحزب الواحد و وسائل الإعلام

  الثقافة السياسية  التحول الديموقراطي و:  الثانيبحث الم
ــــــة التســــــعينات إلى  أدى التحــــــول السياســــــي الــــــذي عاشــــــته الجزائــــــر في بداي

اســــــــترعت وقانونيــــــــة مضــــــــاعفات و مخلفــــــــات سياســــــــية واقتصــــــــادية واجتماعيــــــــة 
اهتمــــــام وانتبــــــاه الكثــــــير مــــــن البــــــاحثين والدارســــــين، فالتجربــــــة الجزائريــــــة تعكــــــس 

ـــــة والخصوصـــــية الـــــتي يثيرهـــــا مفهـــــوم الديمقراطيـــــة  وحقـــــوق بوضـــــوح الجدليـــــة العالمي
ــــة كأحــــد أبعادهــــا ومــــا تعكســــه طبيعــــة الإنســــان،  ومــــا تفرضــــه مــــن تعدديــــة حزبي

ت الثقافيـــــة للمجتمـــــع الجزائـــــري وثقــــل المـــــيراث الاســـــتعماري الـــــذي أفـــــرز  المكــــو
جـــــــــج الصـــــــــراع وتنـــــــــاقض لـــــــــدى النخـــــــــب  أزمـــــــــة هويـــــــــة وطنيـــــــــة ســـــــــاهمت في 

إيـــــــديولوجي لعملــــــــتي  –السياســـــــية الـــــــتي فشـــــــلت في تحديـــــــد تصـــــــور عقائـــــــدي 
  . )10(التغيير والتطور مند البداية

  
   التحول الديموقراطي في الجزائر:  الأول المطلب
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الانتقـــــــــــال التـــــــــــدريجي والتطبيـــــــــــق الملائـــــــــــم لتجربـــــــــــة التحـــــــــــول   إن فشـــــــــــل
تمــــــــع الســــــــائدة وخصوصــــــــية الثقافــــــــة السياســــــــية  السياســــــــي في ظــــــــل ثقافــــــــة ا

هنيات ضـــــــاعف مـــــــن أســـــــباب التعـــــــارض و التصـــــــادم حـــــــول ذالراســـــــخة في الـــــــ
ـــــــى اســـــــتحالة ترســـــــيخ فكـــــــرة  ممارســـــــة الســـــــلطة في إطـــــــار تعـــــــددي وأكـــــــدت عل

ســـــية الحزبيـــــة الـــــتي ظـــــل كـــــل طـــــرف يـــــدعي الحـــــوار المتبـــــادل بـــــين النخـــــب السيا
تمع غداة تجربة التحول الديمقراطي   . أحقيته في تمثيل ا

مســــــــألة الشــــــــرعية السياســــــــية الــــــــتي افتقــــــــرت إليهــــــــا كــــــــل النخــــــــب  ظلــــــــت
السياســـــــية  المتعاقبـــــــة علـــــــى الحكـــــــم نتيجــــــــة هيمنـــــــة ثقافـــــــة سياســـــــية متعارضــــــــة 

ـــــــــزداد ضـــــــــخامة نظـــــــــرا لتعـــــــــدد الانقســـــــــامات السياســـــــــية و  حجـــــــــم ومتســـــــــلطة ت
ت الاجتماعيـــــــة والاقتصــــــادية والثقافيـــــــة المتأتيـــــــة مــــــن جـــــــذور تجـــــــربتي  الاضــــــطرا

  .الحركة الوطنية والحزب الواحد
تجربـــــة التحـــــول الـــــديمقراطي مـــــرة أخـــــرى عـــــن اخـــــتلالات هيكليـــــة  كشـــــفت

تمــــع المـــــدني و ســـــاهمت  ت الثقافيـــــة والسياســــية بـــــين الدولـــــة و ا مســــت التـــــواز
ريخـــــي  في تفــــاقم الـــــولاءات الحزبيـــــة و الجهويـــــة و عـــــبرت عـــــن تجربـــــة لهـــــا امتـــــداد 

فقـــــد في إطــــار الحركــــة الوطنيــــة و مــــن ثم بــــرزت الصــــراعات السياســــية بقــــوة ممــــا أ
النظـــــام السياســـــي اســـــتقراره السياســـــي والاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي وأعيـــــد طـــــرح 

و المشــــــاركة مســــــألة حقــــــوق الإنســــــان إشــــــكالية الشــــــرعية و بــــــدأ الحــــــديث عــــــن 
ـــــــب  ـــــــة و سياســـــــية يغل ـــــــرامج اجتماعي ـــــــارات ضـــــــمن ب السياســـــــية للأحـــــــزاب والتي

  .عليها الطابع الصراعي على السلطة
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ــــــارات السياســــــية  فهــــــل ــــــة ديمقراطيــــــة مكــــــان هــــــذه التي وهــــــي تخــــــوض تجرب
تعدديـــــة أن تعيـــــد بنـــــاء ثقافـــــة سياســـــية تشـــــاركية تســـــهم في بنـــــاء مشـــــروع مجتمـــــع 
ــــــا وتكييــــــف  ــــــا تطــــــوير خطا مكا مــــــوع المراجــــــع الثقافيــــــة؟ و هــــــل  تطــــــوري 

  ؟وحقوق الإنسان مبادئها مع القيم الديمقراطية
  :أهمية البحث من خلال تتجلوقد 

ت و عناصــــــــر الثقافــــــــة السياســــــــية في إمكانيــــــــة الوقــــــــوف علــــــــى مكــــــــو -
ــــى مســــتوى الخطــــاب  تمــــع الجزائــــري ماضــــيا و حاضــــرا ومــــا تتركــــه مــــن أثــــر عل ا

  .و الممارسة السياسية
ــــــــة السياســــــــية و  - ــــــــين الثقاف ــــــــة الجدليــــــــة القائمــــــــة ب ــــــــى العلاق ــــــــوف عل الوق

في الجزائــــــر أثنــــــاء عمليــــــة ومســــــألة ممارســــــة حقــــــوق الإنســــــان العنــــــف السياســــــي 
  .)الديمقراطي(التحول السياسي 

إمكانيــــــــة التحقــــــــق مــــــــن طبيعــــــــة التحــــــــول الــــــــديمقراطي لــــــــدى التيــــــــارات -
السياســــــــية مــــــــن خــــــــلال تحليــــــــل طبيعــــــــة الخطــــــــاب والثقافــــــــة السياســــــــية للقــــــــوى 

  .السياسية
الوقــــوف علــــى أهــــم خصــــائص وسمــــات الخطــــاب السياســــي الحــــزبي أتنـــــاء -

في إطـــــــــار الثقافـــــــــة السياســـــــــية  1989التحـــــــــول السياســـــــــي و إقـــــــــرار بدســـــــــتور 
تمع الجزائريا   . لسائدة في ا
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ـــــاءا - ا بن ـــــبعض القـــــوى و تفضـــــيلا الوقـــــوف علـــــى الممارســـــات السياســـــية ل
ــــــــــة  تمــــــــــع في إطــــــــــار التجرب علــــــــــى منظــــــــــور الثقافــــــــــة السياســــــــــية الســــــــــائدة في ا

  .التعددية
تتمحــــــــور إشــــــــكالية البحــــــــث أساســــــــا حــــــــول علاقــــــــة الثقافــــــــة ومــــــــن هنــــــــا 

ــــــر، بمعــــــنى إلى  نالعنــــــف السياســــــي وحقــــــوق الإنســــــاالسياســــــية بمســــــألة  في الجزائ
 أي مـــــــــدى يمكـــــــــن للثقافـــــــــة السياســـــــــة أن تكـــــــــون مصـــــــــدرا للعنـــــــــف السياســـــــــي

ـــــة عـــــن هـــــذه الإشـــــكالية اعتمـــــد وتراجـــــع ممارســـــة حقـــــوق الإنســـــان ؟ و للإجاب
  على فرضيتن أساسيتين

ــــذا وعليــــه ن ن الثقافــــة السياســــية هــــي وســــيلة أو مصــــدر للتربيـــــة و أعتــــبر و
  :دماالتنشئة على القيم الوطنية عن

لتوجيه المركزي للدولة -1   .ترتبط 
عنـــــدما يكـــــون للدولـــــة مشـــــروع وطـــــني تربـــــوي تعمـــــل مـــــن خلالـــــه علـــــى -2

  .  ترسيخ قيم معينة
ـــــــف السياســـــــي و أو أن  الثقافـــــــة السياســـــــية يمكـــــــن أن تكـــــــون مصـــــــدرا للعن

لإنسان وسببا في نشوء    :حالات معينةأزمة وطنية في ديدا لحقوق 
ا  غــــــابمصــــــادر التنشــــــئة و ت تعــــــددإذا مــــــا  )1 دور الدولــــــة و مؤسســــــا

 .السياسية في التربية والتنشئة
 .عندما تحل الجماعات السياسية والحزبية محل الدولةأو  )2
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ت ومصـــــادر الثقافـــــة  ـــــذي ســـــنتناول فيـــــه مكـــــو إن طبيعـــــة هـــــذا البحـــــث ال
ــــــــا طــــــــرفين أساســــــــيين أحــــــــدهما إســـــــــلامي و  السياســــــــية الجزائريــــــــة الــــــــتي يتجاذ

ــــت إليــــه العلاقــــة بينهمــــا  1989علمــــاني منــــد الإقــــرار بدســــتور الآخــــر  و مــــا آل
تمـــــع والدولـــــة مـــــن خـــــلال  مـــــن صـــــراع و عـــــداء انعكـــــس بصـــــورة جليـــــة علـــــى ا

عــــــدم احــــــترام علــــــى قــــــيم ومبــــــادئ حقــــــوق الإنســــــان صــــــور العنــــــف السياســــــي و 
عتمــــاد العديــــد مــــن المنــــاهج كــــالمنهج  الــــذي تعــــاني منــــه الجزائــــر إلى اليــــوم يلتــــزم 

يخي الــــذي في مثــــل هــــذه البحــــوث يــــتم الاســــتعانة بــــه  حيــــث لا يتنــــافى مــــع التــــار 
ــــــع  ت الدراســــــة و البحــــــث الــــــذي يتطلــــــب التعامــــــل مــــــع الموضــــــوع بجمي مســــــتو
أجـــــــزاءه ضـــــــمن الزاويـــــــة الكليـــــــة والسوســـــــيولوجية لتفســـــــير الأحـــــــداث و مـــــــن ثم 
تعميمهـــــا بـــــدلا مـــــن الاقتصـــــار علـــــى ســـــرد المعلومـــــات وتكديســـــها بغـــــرض ربـــــط 

لم  . اضي لوضع مبادئ و قوانين عامةالحاضر 
ـــــل المضـــــمون أمـــــا  ـــــل هـــــذه البحـــــوث مـــــنهج تحلي ـــــه في مث ـــــا نتوقـــــف فإن تجعلن

ــــــتي  ت و النصــــــوص السياســــــية لــــــدى مختلــــــف الأطــــــراف ال ــــــد بعــــــض الخطــــــا عن
ــــــــا  تعكــــــــس مضــــــــمون و طبيعــــــــة الثقافــــــــة السياســــــــية و أهــــــــم خصائصــــــــها وسما

لديمقراطيـــــــــة و العنـــــــــف السياســـــــــي ـــــــــا  وممارســـــــــة حقـــــــــوق  الأساســـــــــية و علاقا
  .الإنسان واحترامه

ــــة عــــن المــــنهج الوصــــفي كمــــا أن  ــــه إعطــــاء صــــورة كلي نســــتهدف مــــن خلال
لتعــــرف علــــى كينونتهــــا و  الظــــاهرة موضــــوع البحــــث والدراســــة ممــــا يســــمح لنــــا 
خصــــــــــــائص الثقافــــــــــــة السياســــــــــــية الحزبيــــــــــــة و الأســــــــــــباب المؤديــــــــــــة إلى العنــــــــــــف 

   .في الجزائروتدني ممارسة حقوق الإنسان السياسي 
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اســـــــتدعت الدراســـــــة وضـــــــع رؤيــــــة شـــــــاملة للموضـــــــوع بجميـــــــع أبعـــــــاده لقــــــد 
السوســــــــــــيولوجية كــــــــــــون الثقافــــــــــــة العامــــــــــــة والأنمــــــــــــاط الاقتصــــــــــــادية و التنشــــــــــــئة 
الاجتماعيــــــــة و السياســــــــية تــــــــدخل في تشــــــــكيل الثقافــــــــة السياســــــــية الــــــــتي تمثــــــــل 
حينهــــــا مجمــــــوع التصــــــورات و الاتجاهــــــات و القــــــيم الــــــتي تمثــــــل المحصــــــلة الثقافيــــــة 

ـــــــع  ـــــــة و السياســـــــية ولقـــــــد انصـــــــب الاهتمـــــــام بجمي جوانبهـــــــا الاقتصـــــــادية والثقافي
هنـــــا علـــــى مفهـــــوم المشـــــاركة السياســـــة كمفهـــــوم أساســـــي  ضـــــمن أبعـــــاد الثقافـــــة 
ـــــــة السياســـــــية و  ـــــــين المشـــــــاركة و الثقاف ـــــــتلازم اللصـــــــيق ب السياســـــــية ممـــــــا يؤكـــــــد ال

إذ أن وجــــود ثقافــــة سياســــية تشــــاركية هــــو أكــــبر دليــــل علــــى . والأمــــن الاســــتقرار
ــــــــى الســــــــلطة ــــــــداول الســــــــلمي عل ــــــــاح والت ــــــــة الممارســــــــة السياســــــــية و الانفت  فاعلي

، في هـــــــذا الإطـــــــار تتحـــــــدد العلاقـــــــة بـــــــين مفهـــــــومين واحـــــــترام حقـــــــوق الإنســـــــان
ـــــري حيـــــث تـــــبرز  تمـــــع الجزائ ـــــة في ا ضـــــمن ســـــياق الحـــــديث عـــــن منظـــــور الثقاف
ـــــل أهميـــــة خاصـــــة تعكـــــس مجمـــــوع المعـــــارف و  ـــــارات السياســـــية كوحـــــدات تمث التي

لمشـــــــــاركة و  ت الحقـــــــــوق و التطـــــــــورات ذات الطـــــــــابع السياســـــــــي المتصـــــــــلة  الحـــــــــر
  .السياسية ومسألة التداول السلمي على السلطة

  الثقافة السياسية في ظل التحول الديموقراطي :  الثاني المطلب
  

هتمــــــــام خــــــــاص إذ مــــــــا قورنــــــــت  ــــــــة في الجزائــــــــر  ــــــــة التعددي تحضــــــــى التجرب
تمــــــع السياســــــي وا لمــــــدني، فالتيــــــارات السياســــــية الممثلــــــة بغيرهــــــا ضــــــمن نســــــق ا

مـــــــوع علاقـــــــات اجتماعيـــــــة تحـــــــاول الحـــــــد مـــــــن ســـــــلطة الدولـــــــة  للمجتمـــــــع و 
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ــــــا، ف يحــــــاول أن يســــــلط الضــــــوء ويركــــــز علــــــى الخصوصــــــية الثقافيــــــة الدراســــــة وقو
ــــــا علــــــى جملــــــة التوجهــــــات السياســــــية داخــــــل العمليــــــة السياســــــية أثنــــــاء  ثيرا و

  .تجربة التحول السياسي
تمــــــــع لم الدراســــــــةفقــــــــد تطرقــــــــت  ســــــــألة تشــــــــكيل الثقافــــــــة السياســــــــية في ا

لعـــــــودة للأصـــــــول التاريخيـــــــة المســـــــاهمة في تبلـــــــور بنيـــــــة هـــــــذه  الجزائـــــــري و ذلـــــــك 
ـــــــــا، خصائصـــــــــها و عناصـــــــــرها، والجزائـــــــــر  ـــــــــدف إبـــــــــراز أهـــــــــم مكو الثقافـــــــــة 

ــــا  ــــا معين ــــة ترجــــع أصــــولها إلى التنشــــئة ذتعكــــس نمطــــا ثقافي ــــة سياســــية معين و ثقاف
تمــــــــع المســــــــجد و الظــــــــاهرة  الاجتماعيــــــــة ــــــــتي تتولاهــــــــا الأســــــــرة ا والسياســــــــية ال

الاســــــتعمارية و تجــــــربتي الحركــــــة الوطنيــــــة والحــــــزب الواحــــــد و الــــــتي أثــــــرت بطريقــــــة 
مباشــــــرة علـــــــى الســــــلوك الاجتمـــــــاعي و الممارســــــة السياســـــــية للنخــــــب الحاكمـــــــة 
خاصــــــة إذا مــــــا اعتــــــبر أن هــــــذه المرحلــــــة تعــــــد أكثــــــر مــــــن حاسمــــــة في صــــــيرورة 

ـــــت  ـــــا ولهـــــذا  ،طبيعـــــة الثقافـــــة السياســـــيةتثبي ريخـــــي، حيـــــث هـــــذا  وظفن كمـــــؤطر 
أدرجنــــا فيــــه أهــــم الأحــــداث التاريخيــــة الــــتي أدت طيلــــة أربعــــين ســــنة إلى ضــــعف 

ت والحقــــــــــوق وانعــــــــــدام أي مجهــــــــــود لبنــــــــــاء  تمــــــــــع ودولــــــــــة القــــــــــانون والحــــــــــر ا
  . الأساسية

ياســــــي ثــــــر الــــــذي تركتــــــه المنظومــــــة الثقافيــــــة علــــــى التحــــــول السالأ ثم عالجنــــــا
و  1989فيفــــــري  23مـــــع بدايــــــة التعــــــديلات الدســــــتورية الـــــتي كرســــــها دســــــتور

فتراضـــــه أن عامـــــل  ـــــة  ـــــدة للمنافســـــة الحزبيـــــة التعددي ـــــتي أدت إلى وضـــــعية جدي ال
الصـــــــــراعات الإيديولوجيـــــــــة أو الثقافيـــــــــة أو الإثنيـــــــــة أو الجهويـــــــــة تعـــــــــد عوامـــــــــل 
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ـــــــــور خطـــــــــاب عـــــــــدائي أدى إلى حالـــــــــة التفكـــــــــك و الانقســـــــــا م مســـــــــاهمة في تبل
  .الذي تعيشه الجزائر اليوم

علــــــى ضـــــوء التجربــــــة الديمقراطيــــــة اليــــــوم طبيعــــــة الأزمــــــة الراهنـــــة ل ثم تطرقنـــــا 
ت وحقـــــوق الإنســـــان التعدديـــــة  ثيرهـــــا علـــــى الحـــــر نتيجـــــة اســـــتمرارية ســـــلوك و

ـــــك علـــــى  ـــــى مســـــتوى الخطـــــاب و الممارســـــة و ذل ـــــة السياســـــية عل ـــــة النخب و ثقاف
ــــــارات السياســــــية بمســــــألة ــــــة التي ــــــف السياســــــي  ضــــــوء علاق ومســــــألة حقــــــوق العن

ت الأساســـــــية ،  البحـــــــث في أســـــــبابه مظـــــــاهره  ىســـــــتدعاممـــــــا الإنســـــــان والحـــــــر
  . وآلياته و سيناريوهات المستقبل

إن عامــــــل الصــــــراع ظــــــل عــــــاملا حاسمــــــا رافــــــق التطــــــور التــــــاريخي للمجتمــــــع 
ــــــــــدى النخــــــــــب الحاكمــــــــــة السياســــــــــية منهــــــــــا و  الجزائــــــــــري و اســــــــــتقر خاصــــــــــة ل

ا يفســـــــــر ربمـــــــــا عمليـــــــــة تشـــــــــكل الثقافـــــــــة السياســـــــــية و هـــــــــذا مـــــــــ) 11(العســـــــــكرية
التـــــــــــدريجي الآتي مـــــــــــن واقـــــــــــع التنشـــــــــــئة الاجتماعيـــــــــــة و السياســـــــــــية للمجتمـــــــــــع 
تــــــــه و تنوعاتــــــــه الثقافيــــــــة القائمــــــــة علــــــــى الاخــــــــتلاف و  ــــــــري بكــــــــل مكو الجزائ
التنــــــــــاقض، و بــــــــــذلك تكــــــــــون الثقافــــــــــة السياســــــــــية للنخــــــــــب الحاكمــــــــــة ثقافــــــــــة 

لــــــف الاتجاهــــــات السياســــــية عــــــبر مكتســــــبة إنتقلــــــت عــــــن طريــــــق التفاعــــــل بمخت
  .التراكمات التاريخية الموروثة

إن الصــــــــراع بــــــــين النخــــــــب السياســــــــية و العســــــــكرية ســــــــاهم بطريقــــــــة غــــــــير 
مباشــــــرة في انقســــــام النخــــــب الحاكمــــــة وأدى في الأخــــــير إلى تفكــــــك التحــــــالف 
ســـــــة و الحـــــــزب وســـــــاهم في  ـــــــين المؤسســـــــة العســـــــكرية، مؤسســـــــة الر ـــــــاريخي ب الت
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يـــــار التـــــوازن لصـــــالح  تيـــــار علـــــى حســـــاب تيـــــار آخـــــر و فشـــــلت بـــــذلك تجربـــــة ا
الانـــــــدماج بـــــــين الجنـــــــاح العســـــــكري و السياســـــــي في الجزائـــــــر بعـــــــد الاســـــــتقلال 
خاصــــة بعــــد مــــا أظهــــرت انســــجاما وتوافقــــا غــــداة الإعــــلان عــــن إنطــــلاق الثــــورة 

  .المسلحة 
ظــــــل الصــــــراع القــــــائم يعكــــــس تناقضــــــات بــــــين قــــــيم، اتجاهــــــات وتصــــــورات 

ــــــة و أخــــــرى ــــــة موروث ــــــة مكتســــــبة ومســــــتوردة تخفــــــي وراءهــــــا أفكــــــار  تقليدي حديث
متعارضــــــــــة و متصــــــــــارعة ســــــــــاهمت في تراجــــــــــع مصــــــــــادر الشــــــــــرعية  السياســــــــــية 
ــــــا الإقصــــــائية  ــــــى الســــــلطة و توجها لغــــــا عل ــــــيرا  ث ــــــرت  للنخبــــــة الحاكمــــــة و أث

لطــــــــرق الســــــــلمية الديمقراطيــــــــة   مســــــــتبعدة أيــــــــة إمكانيــــــــة لتــــــــداولها و ممارســــــــتها 
  .ثقافية و السياسية التي تسمح بحياة تعدديةوذلك لانعدام الوسائط ال

تكــــــاد عوامــــــل الصــــــراع في الجزائــــــر تكــــــون في بعــــــض جوانبهــــــا موضــــــوعية، 
أي مســـــتقلة نســـــبيا عـــــن المؤسســـــة السياســـــية الـــــتي تخترقهـــــا، فجـــــذورها ممتـــــدة في 
ـــــــري نفســـــــه،  فـــــــالقيم و التصـــــــورات التقليديـــــــة طغـــــــت وأضـــــــحت  تمـــــــع الجزائ ا

ــــاراعقبــــة لإقامــــة أي نمــــوذج اجتمــــاع المتنافســــة   تي متفــــق عليــــه بــــين مختلــــف التي
متعارضـــــــة ومتناقضـــــــة ولا تســـــــمح حـــــــتى بوجـــــــود حـــــــد أدنى  تكـــــــون الأطروحـــــــا

تمع السياسي المراد تبنيه   .من الاتفاق حول طبيعة مشروع ا
ـــــاب ثقافـــــة الحـــــوار و التنســـــيق لـــــدى النخـــــب الحاكمـــــة الـــــتي مزقتهـــــا  إن غي

ـــــا ـــــارات الثقافيـــــة والسياســـــية جعلـــــت نظر تمـــــع و الدولـــــة  التي لمفهـــــوم طبيعـــــة ا
ـــــار مشـــــروع مجتمـــــع مـــــدني فاعـــــل  ـــــك ســـــلبيا في اختي نظـــــرة ضـــــيقة و انعكـــــس ذل
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إن سياســـــة الإقصــــاء الـــــتي تبنتهــــا النخبـــــة . يشــــمل فيـــــه مجمــــوع الفئـــــات الشــــعبية
ـــــــــترك أي فرصـــــــــة للمشـــــــــاركة  ـــــــــة الشـــــــــمولية لم ي ـــــــــدور الدول الحاكمـــــــــة وتثبيتهـــــــــا ل

الـــــتي كانـــــت قـــــد أعلنـــــت مســـــبقا ) 12(السياســـــية والحـــــوار لبـــــاقي القـــــوى الأخـــــرى
ــــــ ــــــديولوجي والسياســــــي الغــــــامض  ةرفضــــــها الإيديولوجي ــــــار الإي الشــــــعبوية والاختي

  .والمفروض قصرا
الواقـــــع أن النخبـــــة السياســـــية الثوريـــــة القائـــــدة انتهـــــت مهمتهـــــا مـــــع تحقيـــــق 
ـــــــا ضـــــــمت  الهـــــــدف الـــــــذي نشـــــــأت مـــــــن أجلـــــــه وهـــــــو اســـــــتقلال الجزائـــــــر و كو

ات اجتماعيــــــــة متناقضــــــــة و أجيــــــــال متباعــــــــدة تيــــــــارات سياســــــــية مختلفــــــــة و فئــــــــ
اتفقـــــــوا علـــــــى حـــــــد أدنى جمعهـــــــم لطـــــــرد المســـــــتعمر مـــــــن وطـــــــنهم، فإنـــــــه بمجـــــــرد 
تحقـــــيقهم لهـــــذا الهـــــدف الـــــذي عملـــــوا واجتمعـــــوا مـــــن أجلـــــه تحـــــت مظلـــــة الجبهـــــة 
ــــــــوع و  ــــــــه لمفهــــــــوم التعــــــــدد والتن ــــــــترك مكان ــــــــذلك دور الجماعــــــــة لي قــــــــد إنتهــــــــى ب

إنمــــــــا في مجـــــــال التنظيمــــــــات  الاخـــــــتلاف لـــــــيس في إطــــــــار الأفكـــــــار فحســـــــب و
ـــــــإن عوامـــــــل  ـــــــات المســـــــتقلة بعضـــــــها عـــــــن بعـــــــض ولـــــــذلك ف والأحـــــــزاب والجمعي
ـــــاين  الصـــــراع  ظلـــــت ملازمـــــة لثقافـــــة القـــــوى السياســـــية نتيجـــــة الانقســـــامات وتب
وجهــــــات النظــــــر الإيديولوجيــــــة حــــــتى خــــــلال مرحلــــــة الانفتــــــاح السياســــــي الــــــتي 

كــــــن لآليــــــة ديمقراطيــــــة اتســــــمت بتفــــــاقم الــــــولاءات الحزبيــــــة والجهويــــــة، إذ كــــــان يم
ــــتي  أن تجعــــل الصــــراعات بنــــاءة وتنقــــد الجزائــــر مــــن الأزمــــات السياســــية العنيفــــة ال

  .تشهدها لو تم حسن استغلالها
ـــــتي مزقـــــت النخـــــب الحاكمـــــة لم تكـــــن مـــــن  إلاّ أن بعـــــض عوامـــــل الصـــــراع ال

ـــــــة ـــــــة ومورث ـــــــة نضـــــــال الحركـــــــة . ابتكارهـــــــا الخـــــــاص فهـــــــي موروث ورثتهـــــــا مـــــــن تجرب
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ــــــــــا  الوطنيــــــــــة الــــــــــتي عاشــــــــــت صــــــــــراعا واضــــــــــحا بــــــــــين جناحيهــــــــــا و بــــــــــين تيارا
ـــــا، لقـــــد  الإيديولوجيـــــة المتعـــــددة و المتناقضـــــة و صـــــراعا إثنيـــــا وجهـــــو بـــــين قيادا
ــــى نفــــي  ــــتي تعتــــبر نمــــط مــــن ممارســــة الســــلطة يعتمــــد عل ــــت منهــــا الشــــعبوية ال ورث

، ثم ورثتهــــــــــا إلى الجبهــــــــــة )13(الصــــــــــراع الاجتمــــــــــاعي و علــــــــــى مغالطــــــــــة العامــــــــــة
اذ الـــــــــتي حاولـــــــــت أن تقـــــــــدم نفســـــــــها كمشـــــــــروع سياســـــــــي الإســـــــــلامية للإنقـــــــــ

ـــــا  ـــــر مـــــن أزمتهـــــا السياســـــية و الاقتصـــــادية إلاّ أ ـــــديلا يخلـــــص الجزائ اجتمـــــاعي ب
ـــــداخلي مـــــن خـــــلال جملـــــة الصـــــراعات  ورثـــــت هـــــي أيضـــــا نفـــــس بـــــذور النـــــزاع ال

ــــــــارات متعــــــــددة ومتناقضــــــــة ــــــــتي تنازعتهــــــــا تي ــــــــار : الفكريــــــــة ال ــــــــار الجــــــــزأرة، التي تي
ـــــإن عوامـــــل الصـــــراع في الجزائـــــ... لفيالإصـــــلاحي، التيـــــار الســـــ  رالخ ومـــــن ثمـــــة ف

تمع الجزائري نفسه   .ظلت تمتد جذورها في أعماق ا
ـــــــديمقراطي  ـــــــة التحـــــــول ال ـــــــاء عملي ـــــــة أتن ت السياســـــــية الحزبي ظلـــــــت الخطـــــــا
لقــــــوة دون التفكــــــير جــــــد في البحــــــث  تميــــــل عمومــــــا إلى التحــــــريض والتهديــــــد 

ــــــــة للحــــــــوار والتعــــــــاون والتعــــــــايش  ــــــــف القــــــــوى السياســــــــية عــــــــن إمكاني ــــــــن مختل ب
تمـــــــع يلقـــــــى رضـــــــا كـــــــل الأطـــــــراف كـــــــون مســـــــألة  لتحديـــــــد اختيـــــــار مشـــــــروع ا

  .السلطة وشرعيتها ظلت تمثل هاجس التوجهات العامة
  : الخاتمة

ــــــــة   ــــــــاء الدول ــــــــدى أغلــــــــب التيــــــــارات السياســــــــية مســــــــألة بن لقــــــــد غابــــــــت ل
لطــــــــــرق الســــــــــلمية وظلــــــــــت القــــــــــوة إحــــــــــدى أدبيــــــــــات ومرجعيــــــــــات  تمــــــــــع  وا

ب السياســــــــية الــــــــتي وظفــــــــت حالــــــــة الغضــــــــب الاجتمــــــــاعي والسياســــــــي الأحــــــــزا
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ـــــــاب تصـــــــورات ومفـــــــاهيم  بكـــــــل أبعـــــــاده للوصـــــــول إلى الســـــــلطة واحتكارهـــــــا لغي
فكريـــــة وسياســـــية ذات قـــــيم وأبعـــــاد ودلالات سياســـــية ســـــلمية تســـــاهم في خلـــــق 
ــــــــين الدولــــــــة  ــــــــد للممارســــــــة السياســــــــية واتســــــــمت علــــــــى إثرهــــــــا العلاقــــــــة ب تقالي

تمع بطابع عدائي    .متبادلوا
ــــــارات السياســــــية  ــــــى مســــــتوى الخطــــــاب السياســــــي للتي ــــــاقض عل ســــــاهم التن
في اتســــاع فجــــوة بــــين النصــــوص السياســــية الــــتي ظلــــت تقليديــــة وبــــين الممارســــة 
السياســــــية الــــــتي عكســــــت نــــــزوع النخــــــب الحزبيــــــة الحاكمــــــة الحديثــــــة إلى العنــــــف 

تمع  . والعدوانية في بناء الدولة وا
القيــــــام بــــــدورها السياســــــي و الاجتمــــــاعي  لم تســــــتطيع الأحــــــزاب السياســــــية

لبعـــــث ثقافـــــة سياســـــية ســـــلمية تتضـــــمن المشـــــاركة السياســـــية للقـــــوى الاجتماعيـــــة 
ــــق المبــــادئ و القــــيم  تمــــع وف وتســــاعد علــــى إعــــادة التفكــــير في بنــــاء الدولــــة و ا
الديمقراطيــــــة إذ عجــــــزت عــــــن الــــــتخلص مــــــن ثقافتهــــــا السياســــــية الصــــــراعية الــــــتي 

  .اضيةحملتها طيلة السنوات الم
ـــــــ تمـــــــع الـــــــذي ظـــــــل يشـــــــكل إحـــــــدى  ةإن الحـــــــديث عـــــــن بنـــــــاء الدول و ا

ت النخــــب الحاكمــــة شــــكل تراجعــــا مخيفــــا بعــــد تجربــــة التحــــول السياســــي  أولــــو
ــــة للقــــيم و  ت سياســــية حزبيــــة منافي ــــروز خطــــا نتيجــــة تعــــدد مصــــادر التنشــــئة وب
المبـــــادئ الديمقراطيـــــة وذلـــــك لغيـــــاب دور مؤسســــــات التنشـــــئة الفعلـــــي بـــــدأ مــــــن 

قـــــي مؤسســـــات الأخـــــرى لـــــذا تطلبـــــت الأ ســـــرة، المدرســـــة، المســـــجد، الحـــــزب و 
هـــــذه المرحلـــــة ضـــــرورة إعـــــادة النظـــــر للأحـــــزاب السياســـــية في ثقافتهـــــا السياســـــية 
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ـــــة ومـــــع  ـــــادئ والقـــــيم الديمقراطي ـــــا وتكييفهـــــا مـــــع المب مـــــن خـــــلال تطـــــوير خطا
 .التوجه السلمي للدولة

ية وفشــــــل الخطــــــاب إن غيــــــاب مؤسســــــات التنشــــــئة الاجتماعيــــــة والسياســــــ
السياســـــــي الحــــــــزبي في بلــــــــورة ثقافــــــــة سياســـــــية ســــــــلمية وكــــــــذا الانقســــــــام الــــــــذي 

و الممارســـــة السياســـــية مكـــــن  بشـــــهدته النخبـــــة الحاكمـــــة علـــــى مســـــتوى الخطـــــا
المعارضــــــة الإســــــلامية مــــــن اســــــتغلال هـــــــذه الفرصــــــة السياســــــية الســــــانحة لطـــــــرح 

تمع  لتالي نموذجها في بناء الدولة وا   .لقوة و العنفإيديولوجيتها و
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ساتير الفرسية   تطبيقات الرقابة السياسية في ا
ٔستاذبقلم    سين : ا   ٔسود 

اج بوشعيب المركز الجامعــي ت -بل   ين تموش
  :مقدمة

إن مبدأ الرقابة على دستورية القوانين كموضوع من موضوعات الدراسة 
ت الدولة وكوسيلة من وسائل  حماية الدستور يرجع إلى أهميته كضمانة من ضما

وصيانته وحماية المؤسسات الشرعية للدولة،كما يعتبر مبدأ الرقابة على دستورية 
القوانين حامي لسيادة الدولة والعامل على الحفاظ على استقرار النظام القانوني 

كذلك تمثل المبدأ حفاظا على مبدأ سمو وعلو الدساتير الذي يعتبر .في الدولة
  .ية والحرية ضمانة حقيقية للديمقراط

لتحقيق في  ويقصد بعملية الرقابة على دستورية القوانين هي التأكد 
هذه العملية قد . مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع أحكام الدستور

قي السلطات العامة للدولة  تباشر في بعض الأحيان هيئة سياسية مستقلة عن 
ذه الرقابة قبل صدور التشريع وهي تسمى  التشريعية والتنفيذية والقضائية وتقوم 

برقابة وقائية أو رقابة سابقة تكون مهمتها التحقق من مدى مطابقة أعمال 
السلطات العامة لأحكام الدستور وعلى الخصوص أعمال السلطة التشريعية، 
ا بعض الدول تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات بقصد  هذه الطريقة أخذت 

تشريعية لرقابة السلطة القضائية فالهيئة التي ينشأها تفادي خضوع السلطة ال
ذه المهمة بحيث تراقب الأمر قبل وقوعها وتنظر في دستورية  الدستور تقوم 



131 
 

فدا أي يتحقق من  القانون قبل أن يستكمل الإجراءات التي تجعل منه قانو 
  .مدى مطابقة أحكام القانون مع أحكام الدستور

ينشأها الدستور تعكس الجانب المعقد لهذه الهيئة الهيئة السياسية التي 
ا تمارس نشاطها من اجل أهداف سياسية كما انه  فدورها دور القاضي إلا أ
يفترض في أعضائها صفة الاستقلالية لدى تعينهم السياسي الأمر الذي حد من 

  .هذه الاستقلالية
لإلغاء لاشك أن هذه الهيئة التي تملك صلاحيات الحكم على القوانين 

لتالي تستطيع هذه الهيئة من خلال  أو النفاد تحتل مركز الصدارة في الدولة و
ا أن تشل نشاط السلطة التشريعية أو أن توقف نفاد  ممارستها لصلاحيا
ا متعارضة مع حكم من أحكام الدستور،كما  الأعمال الصادرة منها كلما وجد

الرقابة الوقائية أو الرقابة السابقة أو أن رجال الفقه الدستوري يطلق عليها تسمية 
  .الرقابة السياسية

ت لنظام القانوني لترتبط  بمفهومها العام إذا كانت الرقابة القضائية لولا
عتبارها ا ذا النوع من أنواع الرقابة ، فإن الرقابة لتي أخذت المتحدة الأمريكية 

 .فرنسا الوطن الأم لهذه الرقابةلكون  يفرنسلنظام القانوني الالسياسية ترتبط 
وقد شهدت عدة تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية مند دستور السنة الثامنة 

  .1946ودستور  1852مرورا بدستور  1958إلى دستورها الحالي 
إن هذه المحاولات الدستورية للدساتير الفرنسية كانت تسعا ولو ظاهرا إلى 

عت باره الضمانة الحقيقية والفعالة للحقوق كيد مبدأ سمو وعلو الدستور 
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ت العامة وحفاظا في ذات الوقت على مبدأ الفصل بين السلطات التي  والحر
  قامت لأجله الثورة الفرنسية فإلى أي مدى تمكنت الدساتير في تحقيق ذلك؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية تكون من خلال التطرق إلى مرحلتين 
. و ذالك من خلال المبحث الأول 1946مرحلة دستور دستوريتين الأولى قبل 

وبعده وذالك من  1946والمرحلة الدستورية الثانية من خلال مرحلة دستور 
  .خلال المبحث الثاني
الرقابة السياسية قبل مرحلة الدستور الفرنسي لسنة :  ولالمبحث الأ

1946  
لرقابة محاولتين لتبني مبدأ ا 1946لقد شهدت فرنسا قبل دستور سنة 

على دستورية القوانين لتكريس مبدأ سمو وعلو الدستور وبدا ذلك واضحا من 
ودستور الامبراطورية الثانية  1799خلال دستور السنة الثامنة للجمهورية سنة 

وهذا ما سنتعرض له من خلال المطلبيين التاليين وذالك على  1852لسنة 
  :النحو التالي

في ظل دستور السنة  خ المحافظتجربة مجلس الشيو : المطلب الأول
  الثامنة للجمهورية

ريخ النظام القانوني الفرنسي  دستور السنة   لقد تبنى لأول مرة في 
مبدأ سمو وعلو الدستور وأسند عملية الرقابة إلى  1799الثامنة للجمهورية لسنة 

هيئة سياسية منفصلة عن السلطات الثلاث في الدولة أعطى لها تسمية مجلس 
سياسية جعلتها تفشل الشيوخ المحافظ وقد اصطدمت التجربة الدستورية بظروف 
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لتالي سنتطرف في فرع أول إلى ذلك  في تحقيق الهدف الذي وجدت لأجله و
ني   .وتقيم التجربة في فرع 

  ظروف عمل مجلس الشيوخ المحافظ: الفرع الأول
أن يقنع واضعي دستور  Siéyes" سييس" حاول الفقيه الفرنسي  

فريكندور للسنة  5و أ1799أغسطس  22دستور ( السنة الثالثة للجمهورية 
 jurieهيئة محلفين دستورية  نشاء) الثالثة للجمهورية 

constitutionnaire  1 من  ق،على أن تكون مهمة تلك الهيئة التحق
و كان .القوانين غير الدستورية  إلغاء، و تملك 2القوانين للدستورأحكام مطابقة 

تي تترتب منطقيا على يرى أن تلك هي النتيجة الطبيعية ال Siéyes" سييس " 
  .السلطتين التأسيسية و التشريعية التميز بين

 108بمشروع لتلك الهيئة ، يتضمن تكوينها من " سييس " تقد انو قد 
لأول بواسطة الجمعية التأسيسية ،ثم تتولى الهيئة بعد اعضوا و يتم تعيينهم 

سنو و  تشكيلها الأول تعيين أعضائها بنفسها ، على أن تجدد ثلث الأعضاء
 3 في مشروعه ، أن تلك الهيئة هي هيئة سياسية لا قضائية" سييس"  كدقد أ

ت القضائية ، ر السيئة التي خلفتها البرلما ) المحاكم (و يرجع ذلك إلى الآ
عتراضات  Siéyes" سييس" السابقة على قيام الثورة و قد وجه مشروع 

عتراضات أن إنشاء مثل ، و كان جوهر تلك الا4شديدة من واضعي الدستور
ا  و الحقيقة أن ،هذه الهيئة السياسية ، سوف يفتح الباب لاستبدادها و سيطر

ا ، إنما كان على مبدأ الرقابة ذاته  فقد كان  ،الاعتراض لم يكن على الهيئة ذا
الفقه الفرنسي متشبعا بفكرة علو الإرادة العامة، و عدم إخضاع القوانين و هي 
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كما كانت تسيطر عليه   ،رادة العامة  للرقابة من جانب أي جهةالتعبير عن الإ
 ، 5 الخشية من أن تغدو أي جهة للرقابة سلطة تعلو على كل سلطات الدولة

لرأي الآخر القائل بتقسيم السلطة التشريعية إلى و  قد أخذت الجمعية التأسيسية 
ة أحدهما على الآخر ، لضمان عدم مخالف يبامجلسين ، يكون كل منهما رق

بل انتهز . لم ييأس نتيجة رفض مشروعه  Siéyes" سييس" إلا أن ،للدستور 
بليون " فرصة اشتراكه في وضع الدستور السنة الثامنة في عهد  و تقدم " لويس 

سم  " بمشروعه و نجح في تحقيق فكرته ، و إقامة أول هيئة سياسية ، سميت 
لس الخ" أو  6"مجلس الشيوخ المحافظ  لس يتكون ،" اص للدستور ا و كان ا

ت نظرية كثيرة ل. عضوا  80من  عضاء لضمان كل الأو كانت هناك ضما
لس ، كالعضوية مدى الحياة ، و عدم العزل ، و عدم الجمع بين  استقلال ا

لس و أية وظيفة في الدولة  لس  ،عضوية ا كما أن اختيار الأعضاء الجدد 
لس يتم .لس أنفسهم كان مسندا لأعضاء ا فقد كان اختيار أغلبية أعضاء ا

بليون و القنصلين المؤقتين ،ثم تختار تلك الأغلبية بقية  في المرة الأولى بواسطة 
لس   .7أعضاء ا

لس  أن " هي  –من الدستور  21طبقا للمادة  –و كانت مهمة ا
لس  النيابي أمامه بعدم يبقى أو يلغي جميع الأعمال التي تطعن الحكومة أو ا

لس إذا هي المحافظة على الدستور بواسطة التحقق " دستوريتها  فكانت مهمة ا
  .من دستورية القوانين و كذا قرارات و مراسيم السلطة التنفيذية 

  مجلس الشيوخ المحافظ تقييم:  الفرع الثاني
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و الواقع أن ذلك قد فشل في أداء مهمته لأسباب كثيرة بعضها خاص 
لس  لس، و البعض الآخر خاص بسلطة ا   : بمدى استقلال أعضاء ا

لاستقلال الحقيقي  فقد كان تعيينهم  :أولا لس لم يتمتعوا  إن أعضاء ا
لس أن يختار أحد ثلا.يتم في الواقع بواسطة الإمبراطور  ثة و كان على ا

لس (مرشحين  مرشح الإمبراطور ومرشح السلطة التشريعية ،و مرشح ا
و نظرا لنفوذ الإمبراطور ،فلم يكن أمام مجلس   le Tribuant).النيابي

بليون  . 8الشيوخ المحافظ إلا اختيار مرشحي 
بليون  ثير عوامل الإغراء من جانب  لس تحت  كما وقع أعضاء ا

بليون بعد مضى .و المكافآت  قاباشين و الإلالمتمثلة في منحهم الني بل إن 
لس ، بحيث يمكن لأعضائه أن  لس قد عدل نظام ا عامين على تشكيل ا
لس و بين منصب الوزير ،و ذلك بقرار من مجلس الشيوخ  يجمعوا بين عضوية ا

كما خول القنصل الأول حتى  ،أغسطس من السنة العاشرة للجمهورية  16في 
لس مباشرة تعيين  هي فإنه ما كان  ليختار إلا أعضاء يبدال من و .أعضاء ا

ليسوا على المستوى المطلوب من الكفاءة و قوة الشخصية مما ساعد على فشل 
لس    . ا

لس النيابي يحاول  مجرد المحاولة  أن يتحرر بعض الشيء حتى  و ما كاد ا
لس المحافظ  إلى تطهير  بليون بموافقة ا ثم ألغى .ه من العناصر المعارضة له سارع 

ائيا في  لس  ، و أقر المحافظ بدستورية  1807أغسطس سنة  10بليون ا
بليون للمجلس النيابي    إلغاء 
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لس المحافظ  :نيا و إن كان يبدو من الناحية النظرية ( أن اختصاص ا
لس لأن يكون على قمة جهاز الحك بليون خطيرا و مهما ،مما يؤهل ا ) م مع 

لس بممارسة اختصاص  : ه تظهر عكس ذلك ات،إلا أن تحليل قيام ا
بل كانت تحال . فلم يكن للمجلس حق مباشرة الرقابة من تلقاء ذاته 

لس النيابي ، و كان  إليه القوانين و القرارات ، أما من الحكومة أو من ا
بليون  ثير  كومة لم تكن لتطعن في و كما أن الح. الأخيران واقعين تحت 

لس النيابي لم يكن ليطعن أيضا في  أعمالها أو في مشروعات التي تقترحها ،فإن ا
أعمال الحكومة أو في أعمال السلطة التشريعية ، و هو يعرف مقدما أن أي 
لس المحافظ لم  بليون لذلك فالثابت أن ا عمل لكليهما إنما هو تعبير عن إرادة 

لرغم من أن عدم الدستورية كان  يلغ أي قانون أو إجراء مخالف للدستور ، 
لس.9واضحا في كثير من القوانين و الأعمال " بيردو " كما يقول  لقد خلق ا

 " . ليكون وديعا فأصبح خادما  –
صدار قراره في  لس  بليون و زوال نفوذه ،قام ا أبريل  3و عند سقوط 

لس يتكلم عن جميع المخالفات بعزله عن العرش ، و بدأ  1814سنة  ا
بليون  و لم يكن كلامه لوجه الدستورية و إنما . الدستورية التي تمت في عهد 

  . بليون  واخلف نلوجه رجال الحكم الجديد الذي
لس المحافظ في الرقابة على  و لم تنحصر الأضرار الناتجة عن تجربة ا

 يفصل شيئا تجاهها لمرت في عهده و تغاضيه عن القوانين غير الدستورية التي صد
، بل كان الضرر الكبير هو أن فشل هذه التجربة كان السبب الأساسي في فقد 

و كانت الثقة مفقودة أصلا في . 10ثقة فرنسا في الرقابة بواسطة هيئة سياسية
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ت القضائية  ت السيئة للبرلما قبل ) المحاكم (الرقابة بواسطة القضاء نتيجة للذكر
و قد ظلت تجربة .ة الفرنسية ،و وقوف تلك المحاكم  في وجه أي إصلاح الثور 

لس المحافظ دليلا يستدل به القائلون على عدم جدوى الرقابة بواسطة الهيئات  ا
  .امكالحالسياسية لخضوع أعضاء تلك الهيئات للأهواء السياسية و لسيطرة 

  1852سنة ليناير  14في ظل دستور  لس المحافظا:  ثانيالمطلب ال
مبدأ سمو وعلو  1852لقد أعيد تبني في دستور الإمبراطورية الثانية لسنة 

الدستور وأسند عملية الرقابة إلى هيئة سياسية منفصلة عن السلطات الثلاث في 
لس المحافظ وقد اصطدمت هذه التجربة الدستورية  الدولة أعطى لها تسمية ا

بظروف سياسية جعلتها تفشل في تحقيق الهدف الذي وجدت الثانية كذالك 
لتالي سنتطرف في فرع أول إلى ذلك وتقيم التجربة الدستورية في فرع  لأجله و

  .ني
لس المحافظ: الفرع الأول   ظروف عمل ا

 1852أعيدت تجربة الرقابة السابقة بواسطة هيئة سياسية في ظل دستور 
نية من دستور السنة  –يقولون كما   –و قد كان ذلك الدستور  طبعة 

على إنشاء )  23إلى  19لمواد من ( 1852فلقد نص دستور سنة .الثامنة
لس المحافظ الجديد ذا  مجلس محافظ مشابه للمجلس الأول و كان ا

لس الأول   .11اختصاصات واسعة تفوق اختصاصات ا
لس أن تحال عليه جميع القوانين  قبل إصدارها لكي فقد كان من حق ا

لس قد تطور فيما بعد فأصبح من  يتحقق من مطابقتها للدستور، بل إن دور ا
 . ة كذلكمحقه رقابة القوانين من حيث الملائ
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لس إلغاء القوانين التي تثبت عدم دستوريتها،فقد   كان و  كان من حق ا
 . من حقه تعديل الدستور طبقا لشروط معينة

لس إلغاء القوانين التي يشكون في  ما أصبحك للأفراد أن يطلبوا من ا
و قد كان منطقيا أن يؤدي النص على حق الأفراد في طلب . مخالفتها للدستور

لس و صلاحيته للقيام بدور فعال  إلغاء القوانين الدستورية إلى تدعيم سلطات ا
نت تقتصر على مجرد إلا أن أهمية تلك السلطات الواسعة ، كا.في مجال الرقابة 

بليون الثالث في  اختيار أعضاء . الأهمية النظرية لا العملية  فقد أدت سلطة 
ثيره عليهم بواسطة المنح و ال لس ، و  لس بلا عا طا و كانت عضوية ا

بليون الثالث  ىأد هذا مامقابل  لس و وقوعه تحت سيطرة    . إلى فشل ا
ل: الفرع الثاني  س المحافظتقييم ا

لس  أي قانون عرض عليه لعدم  لغاءقيامه  المحافظ لم يعرف عن ا
بليون الثالث لتعديل الدستور طبقا  لس وسيلة  دستورية ، بل أصبح ا

لس  كما يقول دوجي من مجلس للرقابة على دستورية ، 12لأهوائه و قد تحول ا
ني تيجة فشل تلك التجربتين في ، و لقد كان من ن القوانين إلى مجلس تشريعي 

أن فقدت الثقة في الرقابة على  1852دستور السنة الثامنة و دستور سنة 
الأمر الذي جعل المؤسس الدستوري دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية 

لان فشل  1875الفرنسي لا يقدم على تنظيم رقابة سياسية في ظل دستور 
لسين طبقا لهذين الدستوري ن يرجع في تقدير إلى الحكم الديكتاتوري هذين ا

بليون لأنه من الطبيعي لن  برت ولويس  بليون بو الذي كان سائدا في عهد 
و لقد تعددت آراء  .يفشل أي نوع من الرقابة في ظل نظام سياسي كهذا 
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لسين ، حيث لم يفعلا شيئا ، ولم يعلنا عدم دستورية أي  الفقهاء في نقد ا
  . 13قانون

الرقابة السياسية خلال مرحلة الدستور الفرنسي لسنة : المبحث الثاني
  وبعده 1946

محاولتين لتبني مبدأ  1946دستور سنة خلال مرحلة لقد شهدت فرنسا 
الرقابة على دستورية القوانين لتكريس مبدأ سمو وعلو الدستور وبدا ذلك واضحا 

السنة الخامسة ودستور   1946للجمهورية سنة رابعة من خلال دستور السنة ال
وهذا ما سنتعرض له من خلال المطلبيين التاليين وذالك  1958للجمهورية سنة 
  :على النحو التالي

  1946الرقابة في ظل دستور سنة : المطلب الأول
 Comiteلجنة دستورية  إنشاءعلى  1946نص دستور سنة 
Constitutionnel  لرقابة على د و لقد كانت ،ستورية القوانين تختص 

للجنة الدستورية دليلا واضحا على روح التنافر بين نصوص  النصوص الخاصة 
و كان مرجع ذلك إلى . الدستور عامة و عدم وجود روح واحدة تشملها 
و  في الجمعية التأسيسية ، الخلاف الكبير بين الأحزاب الفرنسية التي اشتركت 

  . 14وضع الدستور  حدثت بين تلك الأحزاب أثناء التي المساومات السياسية 
مثل حزب الحركة الجمهورية التقدمية (فقد كانت بعض الأحزاب 

M.R.P. ( مينا و حماية لحقوق التي تقدمت بمشروع الرقابة ، ترى في الرقابة 
بينما كان الحزب الشيوعي .الأفراد و ضما للأقليات و حماية لمبدأ علو الدستور 
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الرقابة تعارضا مع الديمقراطية و انتقاصا لسلطان الجمعية الوطنية ،التي يرى في 
و كانت الأحزاب ذات النزعة  15 تعبر القوانين التي تضعها عن إرادة الشعب

تعمل على استبعاد أي شكل للرقابة ،لأن  الاشتراكية  و ذات الأغلبية البرلمانية
ال ال   .سياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الرقابة قد تعرقل تحقيق أهدافها في ا

و نتيجة لمواقف الأحزاب فقد جاء تشكيل اللجنة الدستورية تشكيلا 
، و جاءت اختصاصات تلك اللجنة أكثر غرابة، مما دعا الفقهاء الفرنسيين ريباغ

  :ما سنتعرض له في الفروع التالية. إلى انتقاد ذلك كله بشدة
  :ية تشكيل اللجنة الدستور : الفرع الأول 
سة رئيس الجمهورية 91لمادة طبقا لشكلت اللجنة الدستورية  ، 16بر

،و سبعة أعضاء الوطنية، ورئيس مجلس الجمهورية عيةو عضوية رئيس الجم
تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها ، و ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس 

،على أن يراعي  و يتم ذلك في بداية كل دورة سنوية.الجمهورية من غير أعضائه 
  .أن يكون تشكيل اللجنة قائمة على أساس التمثيل النسبي للهيئات السياسية 

و بذلك كانت اللجنة امتدادا طبيعيا للبرلمان و للأحزاب السياسية، 
فأعضاؤها يمكن اختيارهم من بين أعضاء مجلس الجمهورية بواسطة الجمعية 

فلم يمنع .اسطة مجلس الجمهورية الوطنية، و من بين أعضاء الجمعية الوطنية بو 
لسين و بين عضوية اللجنة الدستورية ، و مما يؤكد  الدستور الجمع بين أحد ا

لسين في اللجنة    . ذلك عضوية رئيس ا
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من هيئة  – Laferriereكما يقول لافاريير   –و بذلك تتحول اللجنة 
لاستقلال و الحيدة بعة ،ينبغي أن تتمتع  للبرلمان ،يشعر إلى مجرد هيئة 

م يدينون بمراكزهم للهيئات التي انتخبتهم، و من ثم لا يتصور أن  أعضاؤها 
تكون مهمة اللجنة الرقابة على  مفل. يدينوا القوانين التي تسنها تلك الهيئات 

مدى اتفاق أو تعارض مشروع القانون مع الدستور ،بل على مدى اتفاق أو 
  .17 بتعارض القانون مع آراء الأحزا

  الدستورية اللجنة اتاختصاص: الفرع الثاني 
ببحث ما إذا كانت  91للمادة  طبقا 18الدستوريةتختص اللجنة 

. ،تقتضي إجراء تعديل دستوري أم لاالقوانين التي وافقت عليها الجمعية الوطنية 
 92،فطبقا للمادة  نفسهااختصاصها من تلقاء الدستورية و لا تباشر اللجنة 

مشترك من رئيس الرقابة على دستورية القوانين ع إليها طلب يجب أن يرف
ة المطلقة لأعضاء مجلس بموافقة الأغلبي(الجمهورية و رئيس مجلس الجمهورية 

اللجنة التوفيق بين الجمعية الوطنية و  و بناء على هذا الطلب تحاول).الجمهورية
بين مجلس الجمهورية ، حتى و لو كان هذا التوفيق على حساب تعارض مشروع 

  . القانون مع الدستور 
أما إذا فشلت محاولة التوفيق ر، فقت اللجنة في ذلك انتهى الأمافإذا و 

ا  إلى ردته  بحث مشروع القانون ،فإذا وجدته متعارضا مع  الدستور ،تفإ
و في تلك الحالة إما أن ترجع الجمعية . الجمعية الوطنية لمناقشته من جديد 

 الدستور بما  فتعدل  القانون و أما أن تصر على رأيها  الوطنية عن رأيها و تعدل 
  . 19مشروع القانون يتفق مع أحكام 
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من الدستور 12كما يقتصر اختصاص اللجنة الدستورية طبقا للمادة 
إذا كان التشريع الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية يقتضي  ما" على بحث 

و بذلك يخرج عن " .تعديل إحدى مواد الأقسام العشرة الأولى من الدستور 
اختصاصها بحث تطابق القانون مع مقدمة الدستور ،تلك المقدمة التي تتضمن 

ت   .العامة إعلان الحقوق و الحر
  :1946دستور تقييم الرقابة في ظل : الفرع الثالث 

أسلوب فيمكن تلخيص الانتقادات الموجهة إلى اللجنة على الوجه التالي 
ا إلى أن تصبح فاقدة لكل استقلال عن  الدستورية تشكيل اللجنة يؤدي 

لتالي فهي لن تستطيع أن تمارس أي رقابة جادة على ما  السلطة التشريعية ،و 
 .20ه تلك السلطة من قوانينانتبت

مقيد بعدة قيود تفقدها الكثير من  الدستوريةن اختصاص اللجنة كما أ
ها ،بل هي نفسلا تملك أن تتصدى للرقابة من تلقاء  الدستوريةفاللجنة ،قيمتها 

مقيدة بضرورة ،أن يحال عليها طلب مشترك من رئيس الجمهورية و رئيس 
اتفق رئيس ،إذا قانون معارض للدستور إصدارو هذا يعني أنه يمكن . الجمهورية 

الجمهورية و رئيس مجلس الجمهورية على عدم الاعتراض عليه ،أو إذا لم يتفقا 
 .21ه إذ لا يمكن لأحدهما أن يعترض بمفرد.على طلب بحث دستوريته 

مقيدة كذلك بعدم بحث أي تعارض بين القانون و  الدستوريةاللجنة ف
ا الأفراد جميع الحقوق التي قد  أنبين مقدمة الدستور و يؤدي هذا،  يتمسك 

فكل ما .والتي قد يهددها القانون ، واردة في المقدمة لا في نص الدستور 
في أحسن الأحوال كفالة احترام الإجراءات الدستورية  تستطيعه اللجنة الدستورية
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و قد انتقد الفقهاء الفرنسيون ذلك الأمر انتقادا شديدا ،لا الحقوق الفردية 
اية الأفراد من اعتداءات السلطة التشريعية ،فأية فمن أهم أهداف الرقابة حم.

م   قيمة للرقابة  بل و لمقدمة الدستورية الطويلة التي فصلت حقوق الأفراد و حر
إذا لم تستطيع اللجنة الدستورية بحث أي تعارض بين التشريع و بين مقدمة 

  . 22الدستور
الدستور تلك  فلم يعطها ،سلطة للرقابة الدستوريةو لا تملك اللجنة 

و التحكيم داخل البرلمان ، و كان كل دورها ينحصر في محاولة التوفيق السلطة
، حتى و لو انتهت تلك المحاولة إلى توفيقهما على حساب تعارض  الفرنسي

نه  القانون مع الدستور ،فالهدف من رقابة اللجنة  إن صح تسمية اختصاصها 
القانون ، أكثر من جعل القانون  رقابة  هو جعل الدستور متفقا مع أحكام

 .23متلائما مع أحكام الدستور
لم يكن هناك أي ضمان لحماية اللجنة الدستورية بل ولحماية الدستور 

ما، وذلك بتعديل . ذاته فلقد كان في إمكان الجمعية الوطنية أن تعصف 
التي تنظم إجراءات تعديل الدستور ( 90الدستور، مخالفة بذلك نص المادة 

،دون أن يكون في وسع مجلس الجمهورية أن يرفع الأمر إلى اللجنة الدستورية )
ديدا لعلو الدستور و جعله تحت رحمة السلطة . و كان في  كل ذلك 

 . 24التشريعية
  1958 الفرنسي الحالي دستورالالرقابة في ظل : المطلب الثاني

الحد خطوات هامة نحو  1958خطى الدستور الفرنسي الصادر سنة 
ذلك التطرف الذي كان سائدا إلى ما  من التطرف في فهم فكرة الإرادة العامة،
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قبل صدور ذلك الدستور و الذي كان متمثلا في إطلاق البرلمان في النواحي 
كما خطى الدستور مثل تلك الخطوات نحو العمل على .التشريعية و السياسية

لتشريعية والتنفيذية بصورة كبيرة إعادة التوازن الذي كان قد اختل بين السلطتين ا
،بشكل جعل السلطة التشريعية هي المهيمنة على السلطة التنفيذية ،تدير شؤون 

ا و لذلك كانت الفكرة الرئيسية في  25الحكم و تملي على الحكومة اقتراحا
كدت هذه الفكرة عند  1958دستور سنة  هي تقوية السلطة التنفيذية ،و قد 

بل ،،و بتطبيق الجنرال ديجول لها طوال مدة حكمه 1962ة تعديل الدستور سن
إلى ترجيح دور السلطة التنفيذية ،لا مجرد إعادة  1958لقد أدى دستور سنة و 

و قد تجلى ذلك واضحا في تقوية دور .التوازن بينها و بين السلطة التشريعية 
ل   س الدستوريرئيس الجمهورية و تقوية دور الرقابة السياسية التي يباشرها ا

  . على دستورية القوانين التي يضعها البرلمان إلى حد كبير 
لرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية  فقد عهد هذا الدستور 

لس الدستوري والذي حاولت فرنسا من خلاله تفادي  26أطلق عليها تسمية ا
نص ف .الفرنسيمن الدستور  64عيوب الهيئات السابقة و هذا بموجب المادة 

لس  إلى  56في المواد من (الدستوريالدستور على تشكيل و اختصاصات ا
  :وهذا ما سنتطرق إليه في الفروع التالية)في الباب السابع منه  63

لس ةتشكيل : الفرع الأول   : الدستوري ا
لس،و نص على  56في المادة  الدستور الفرنسي بين أسلوب تشكيل ا

  :أنه يتكون من نوعين من الأعضاء
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رؤساء رئيس الجمهورية الحالي و أعضاء معنيون مدى الحياة ،و هم 
تعيينهم هي الاستفادة في كمة السابقين الذين هم على قيد الحياةو الحالجمهورية 

م السياسية التي اكتسبوها خلال فترات حكم  .هممن خبرا
أما الأعضاء الآخرون ،فهم تسعة أعضاء مدة عضويتهم تسع سنوات 

و يختار كل من رئيس الجمهورية و رئيس الجمعية الوطنية و . غير قابلة للتجديد
رئيس مجلس الشيوخ ثلث عدد الأعضاء،و يتم تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث 

لس الدستوري لمدة تسع سنوات  سنوات و يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس ا
لس الدستوري 27لا تقبل التجديد ،حيث أن الدستور ينص على أن لرئيس ا

لس .صوت مرجح عند تعادل الأصوات  انه لا يجوز الجمع بين عضوية ا
الدستوري وتولي الوازارة أو عضوية البرلمان أو اية وظيفة أخرى لضمان 

 القانون الأساسي الذي من الدستور إلى 63و قد أحالت المادة .الاستقلالية
 .28يصدر منظما للمجلس الدستوري
لس : الفرع الثاني   :الدستورياختصاصات ا

فان اختصاصه في  29 لإضافة إلى الاختصاصات الأخرى للمجلس
  :                            إلى قسمين  هميقسكن تمجال الرقابة على دستورية القوانين يم

على ) 1فقرة  61في المادة ( حيث ينص الدستور  :رقابة وجوبية 
لس قبل إصدارها"القوانين الأساسية"وجوب أن تعرض  و كذا لوائح ( على ا

  .30ليقرر مدى مطابقتها للدستور )مجلس البرلمان قبل تطبيقها 
حيث يجوز أن يعرض كل من رئيس الجمهورية،أو رئيس  :رقابة جوازية 

رئيس أي من مجلسي الشيوخ و الجمعية الوطنية أو )الوزير الأول(الوزراء 
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لس الدستوري لتقري مدى مطابقتها  مشروعات القوانين قبل إصدارها على ا
ئبا أو شيخا من أعضاء الجمعية الوطنية أو  60وقد أصبح من حق (للدستور 

لس و عندما يثبت للمجلس . 31مجلس  الشيوخ الطعن بعدم الدستورية أمام ا
أن مشروع القانون الذي عرض عليه لا يخالف الدستور فإن نشر قرار  الدستوري

لس يضع حدا لوقف ميعاد إصداره،و يتعين على رئيس الجمهورية إصداره    . ا
لس عدم دستورية نص يمكن فصله عن النصوص الأخرى  أما إذا قرر ا

إمكانية من مشروع القانون المعروض عليه،فلا يمكن إصدار القانون،و إذا قرر 
فصل النص المخالف للدستور عن بقية النصوص فلرئيس الجمهورية أن يصدر 

  .32أو أن يطلب من البرلمان إعادة النظر فيه القانون فيما عدا النص المخالف ،
لس الدستوري: الفرع الثالث   الانتقادات الموجهة إلى ا

لس الدستوري سواء من حيث  ه تتشكيلانتقد بعض الفقهاء الفرنسيين ا
  : أو من حيث اختصاصاته على الوجه التالي 

لس يقرر البعض أن أغلبية الصفة السياسية في  فمن حيث تشكيل  ا
لس،و كذا تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية و رئيس الجمعية الوطنية و  أعضاء ا
ن إلى عدم تحقق الاستقلال الكافي للمجلس في أدائه لمهمته  مجلس الشيوخ،يؤد

لس ا لرقابية ،كما لا يضمن توافر العناصر ذات  الكفاءة القانونية بين أعضاء ا
لس   .33و يقترح البعض ضرورة توافر العناصر القانونية والقضائية في ا

لس الدستوري فقد  لنسبة للانتقادات الموجهة إلى اختصاصات ا أما 
 : وجه الفقهاء الفرنسيون الانتقادات الآتية 
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و يؤدي حرمان الأفراد إلى ضعف : لأفراد من اللجوء للمجلس حرمان ا
و يقارن اندريه هوريو . الرقابة و يقلل من أهميتها كضمانة لاحترام الدستور 

Hauriau A م الدستورية في كل من أمريكا و دبين حق الأفراد في الطعن بع
الدستوري في فرنسا،مقررا أن عدم تقرير حق الأفراد في رفع الأمر للمجلس 

فرنسا،يؤدي إلى أن تكون الرقابة مقررة لصالح المواطنين في أمريكا ،بينما هي في 
ذلك أنه إذا كان الهدف من الرقابة في .فرنسا مقررة لصالح السلطات العامة 

ت للمواطنين، فإنه كان من الواجب عدم  فرنسا هو حماية الحقوق و الحر
م من حق اللجوء للمجلس الدس إليه الفقه الفرنسي و هذا ما دعا .توري حرما

لس الدستوري،هو صد أي محاولة للبرلمان لتعدي القيود  أن القصد من ا
المفروضة عليه في التشريع بعد تقييد البرلمان بعدة موضوعات لا يستطيع أن 

لس النظر من تلقاء . 34يشرع خارج نطاقها  في عدم  نفسهعدم اختصاص ا
لس على رئيس الجمهورية أو رئيس  .دستورية القانون قصر حق العرض على ا

لسين  لس .الوزراء و رئيس ا فلا تملك أية معارضة برلمانية أن تعرض على ا
 .قانون تشك في دستورية ما دام ،يحظى بموافقة أي من الفئات السابقة

  :الخاتمة
ية إلى أفضت بنا دراسة تطبيقات الرقابة السياسية في الدساتير الفرنس

توضيح مراحل تبني المؤسس الدستوري الفرنسي لمبدأ الرقابة على دستورية 
ت العامة، وانتهاج الرقابة  القوانين واعتباره ضمانة فعالة لصيانة الحقوق والحر
السياسية في ذالك جاء ليقر ويؤكد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات عن 

سية تعمل على الحفاظ على مبدأ التعايش طريق إسناد عملية الرقابة إلى جهة سيا
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لاستقلالية والعلو اتجاه سلطات  بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتمتع 
  . البلاد

إن الواقع الفرنسي والتطبيق العملي لعملية الرقابة جاء ليؤكد لنا حقيقة 
لقوانين قانونية وسياسية مفادها أنه لا يمكن تكريس فعالية الرقابة على دستورية ا

ت العامة  في ظل نظام سياسي استبدادي لا يؤمن بفكرة أولوية الحقوق والحر
ال لظهور دولة القانون  للأفراد، فالرقابة على دستورية القوانين جاءت لتفتح ا
ا وتصبح العلاقات بين الحاكمين  ويدفع الدولة الحديثة لتحمل مسؤوليا

تبقى الرقابة السياسية كنوع للرقابة على كما . والمحكومين تخضع لأحكام القانون
دستورية القوانين لها اهميتها الدستورية خاصة انه هذا النوع اثبت فعاليته من 
لس الدستوري الفرنسي بفضل الجراءة القانونية  خلال النجاح الذي حققه ا

ت العامة   .لقراراته التي أكدت في عدة مناسبات أولوية الحقوق والحر
  الهوامش

  .359،ص2007د هاني علي الطهراوي،النظم السياسية و القانون الدستوري،الاردن،دار الثقافة،ـــ  1
  .313،ص2011د علي يوسف الشكري،مبادئ القانون الدستوري،الاردن،دار صفاء،ــ  2
  .314دعلي يوسف شكري،المرجع السابق،صــ  3
الدار . توري و النظم السياسية،الجزائرد قزو محمد أكلي،قزو محمد أكلي،دروس في الفقه الدســ  4

  171،ص2006الخلدونية،
  .310،ص2009د عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدستوري ،الاردن،دار الثقافة،ــ  5
  .359د هاني علي الطهراوي ،المرجع السابق،صــ  6
  .  312ص  1956الطبعة الأولى .دار النهضة. الوسيط في القانون الدستوري،مصر ــ د عبد الحميد متولي ، 7
  .110،ص2013د ايناس محمد البهجي،د يوسف المصري،الرقابة على دستورية القوانين،المركز القومي،القاهرة،ــ  8
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  .360د هاني علي الطهراوي، المرجع السابق،صــ  9
   .171ــ د قزو محمد أكلي ،المرجع السابق،ص 10
منشأة . لنظم السياسية و القانون الدستوري،مصرد عبد الغني بسيوني عبد الله، ــ  11

  .414،ص 1997المعارف،الإسكندرية،
  .116،ص 1954مقدمة القانون الدستوري ،مصر، دار النهضة،سنة  –د سعد عصفور ــ  12
  .414دعبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق،صــ  13
  .414ــ د عبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق، 14
  .360ــ د هاني علي الطهراوي ،المرجع السابق،ص 15
  .414ــ د عبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق،ص 16
  .119ــ د سعد عصور القانون الدستوري ، المرجع السابق،ص  17
  .414ــ د عبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق،ص 18
  .316دعلي يوسف شكري،المرجع السابق،صــ  19
  .415د عبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق،صــ  20
  .316د علي يوسف شكري،المرجع السابق،صــ  21
  .332ــ د عبد الحميد متولي ،المرجع السابق ص  22
  .415د عبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق،صــ  23
  .712القانون الدستوري،مصر، دار الجامعيةصد إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية و ــ  24
  .333:ــ د عبد الحميد متولي ،المرجع السابق ص 25
  .712د إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري،المرجع السابق،ص ــ 26
انين في الأنظمة اللاتينية،المركز د مدحت أحمد محمد يوسف غنايم،الاتجاهات الحديثة في رقابة دستورية القو ــ  27

  .33،ص2014القومي القاهرة،
  .361د هاني علي الطهراوي ،المرجع السابق،صــ  28
الإشراف على سلامة إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية و فحص الطعون : ــ من تلك الاختصاصات الأخرى  29

( نازعات الخاصة بصحة انتخاب نواب و الشيوخ و الفصل في صحة الم)58طبقا للمادة (و إعلان نتائج الاقتراع 
  )  60(و الإشراف على صحة عمليات الاستفتاء و إعلان نتائجه طبقا للمادة )59طبقا للمادة 
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  .415د عبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق،صــ  30
وان المطبوعات الجامعية،الطبعة د سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزائر،ديــ  31

  .199،ص.العاشرة
  .416د عبد الغني بسيوني عبد الله،المرجع السابق،صــ  32
  .333:ــ د عبد الحميد متولي ،المرجع السابق ص 33
  .363ــ د هاني علي الطهراوي،المرجع السابق،ص 34
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  الطبيعة القانونية لعقد الخصم البنكي
ٔستاذ ء : بقلم ا   شيخ محمد زر

س بمستغانم د ن    امعة عبد الحميد ا
  مقدمة

المصرفية الائتمانية الفريدة التي تتميز عن  الأعماليعتبر عقد الخصم من 
وملاءته  ،في شخص العميل بنكتقوم ثقة ال أنإذ العادة  ،قي صور الائتمان

أن الخصم نجد  عقدفي إطار  هغير ان .الحالية والمستقبلية دون أن تمتد إلى الغير
نظرا لما تتوفر عليه من  ،يبسط ثقته على كل الموقعين على الورقة التجارية بنكال

ت تجعل استيفاء الدين    .فيها أمرا أكيدا الثابتضما
وبناء على ما سبق ذكره، تنحصر إشكالية الموضوع مجال البحث في 

كذا الطبيعة القانونية التي التساؤل بداية حول مفهوم عقد الخصم وأهميته ؟ و 
  يكتسيها عقد الخصم ؟

  مفهوم عقد الخصم: الأولالمبحث 
يتسنى لي تحليل عقد الخصم على نحو دقيق فانه يلزم بداية الوقوف  حتى

لنسبة ) المطلب الأول(على مفهوم عقد الخصم  ثم التطرق إلى أهميته سواء 
لنسبة للعميل    ).المطلب الثاني(للبنك أو 

  تعريف عقد الخصم: الأولالمطلب 
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الفرع (أتطرق في هذا المطلب لتعريف عقد الخصم من الناحية الفقهية 
  ).الفرع الثاني(ثم لتعريفه من الناحية التشريعية ) الأول

  التعريف الفقهي لعقد الخصم: الأولالفرع 
فيما  أكتفي بسرد أهمها لقد وردت تعريفات فقهية عديدة لعقد الخصم

  :يلي
اتفاق : "على أنه) Rives Lange( الفرنسي الفقيه د عرفهلق

أو  ،أو سند قابل للتداول ،يعجل به البنك لصاحب الخصم قيمة ورقة تجارية
حتى استيفاء قيمة  ،مبلغ يتناسب مع المدة المتبقية همخصوما من أخر،مجرد حق 

ينقل طالب  أنوذلك في مقابل  .الحق عند حلول اجل الورقة أو السند أو الحق
وان يضمن له وفاءه عند حلول  ،الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك

  .1"الأجل
عقد، ينقل : " على أنه)  J.Van Ryn ( البلجيكي  وعرفه الفقيه

ن يعجل له  به حامل ورقة تجارية ملكية هذه الورقة إلى البنك الذي يلتزم 
ريخ الاستحقاق، على قيمتها، بعد خصم ما يمثل فائدة المبلغ ح يتعهد  أنتى 

  .2"الحامل برد القيمة الاسمية للورقة إذا لم تدفع عند موعد استحقاقها
اتفاق : "نهأعبد الحميد الشواربي عقد الخصم على  فقيه المصريال هوعرف

ن يدفع قيمة صك قابل للتداول قبل ميعاد استحقاقه إلى  يتعهد بمقتضاه البنك 
بنقل ملكية الصك إلى البنك مع التزامه برد  الأخيرام هذا المستفيد مقابل قي
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ويخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من  الأصلي،قيمته الاسمية إذا لم يدفعها المدين 
  .3"فضلا عن العمولة التي كانت مشروطة ،عملية الخصم نسبة من مبلغ الصك

أنه من خلال التعريفات الفقهية السابقة، يمكن تعريف الخصم على 
من  اقبل حلول موعد استحقاقه ورقة تجارية بنكفي تقديم العميل لل عملية تتمثل

الفوائد والعمولات التي يتقاضاها ، مخصوما منها  تها حالااجل الحصول على قيم
  .القائم بينهما حسب الاتفاق بنكال

  التعريف التشريعي لعقد الخصم: الفرع الثاني
لإشارة إليهلم يعرف المشرع الجزائري الخصم،  عند تطرقه 4 وإنما اكتفى 

لعدم تعريف المشرع ونظرا . 5لمختلف العمليات المصرفية في قانون النقد والقرض
ا لتعريفات إلى بعض االرجوع الجزائري لعملية الخصم، فإنني أرى  التي جاءت 

  .المقارنة التشريعات
قيام البنك  عملية ائتمان، تتمثل في": على أنه6 فعرفه المشرع الفرنسي

لموافقة على منح الزبون تسبيقا ماليا، مخصوما منه الفائدة  أو أي مؤسسة مالية 
والعمولة ومصاريف التحصيل، ويكون المبلغ المعجل مساو لقيمة الحق الثابت 

  ."في الورقة التجارية المظهرة من العميل لصالح البنك
ن اتفاق يتعهد : " على انه7 المشرع المصري هعرفو     البنك بمقتضاه 

مقابل نقل ملكيته إلى  ،يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد
مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين  ،البنك

  ". الأصلي
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عقد تلتزم بمقتضاه : " على انه8 عرفته مدونة التجارة المغربية كما
ن تد  أوراقمبلغ  ،مقابل تفويته لها الأوان،فع للحامل قبل المؤسسة البنكية 

ريخ  تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في 
ا الملتزم  أنعلى  ،معين  ،للمؤسسة البنكية الأصلييلتزم برد قيمتها إذا لم يف 

  ."مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة
ن عملية الخصم الساب التعاريفانطلاقا من  شمل قيام تقة يمكن القول 

قلا للملكية ،لم يحل اجلها بعدللبنك العميل بتظهير ورقة تجارية  مقابل  ،تظهيرا 
فيصبح  ،المستحق عن العملية الآجريخصم منها  أنيمنحه البنك قيمتها بعد  أن

البنك على اثر ذلك صاحب الحق الثابت في الورقة التجارية، والذي يخوله 
ريخ استحقاقها   .مطالبة المدين بقيمتها عند حلول 

نظير قيامه بعملية –البنك  أن السابقة التعريفات خلال من يظهر كما
يستحق أجرا يلتزم العميل الوفاء به، وهو يشمل عناصر ثلاث هي  -الخصم

  .الفائدة والعمولة ومصاريف التحصيل
الفائدة التي يستحقها البنك عن المبلغ الذي يعجله للعميل فيتم  أما

 الإجماليتحديد سعرها طبقا لاتفاق الطرفين بحسب نسبة مئوية معينة من المبلغ 
للورقة التجارية، أي من القيمة الاسمية للورقة وليس من المبلغ المدفوع للزبون عن 

ريخ الخصم وميعاد است   .9 حقاق الورقة التجاريةالفترة الممتدة ما بين 
وأما العمولة فهي مقابل عن الخدمة التي يؤديها البنك للعميل عند 

بتة تحسب على أساس قيمة الورقة 10قيامه بعملية الخصم ، وتتكون من نسبة 
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التجارية المخصومة، وبواسطتها يضمن البنك تحقيق الربح خاصة إذا ما كان 
  .ميعاد الاستحقاق قريبا
تحصيل تشمل بدورها مجموع النفقات التي يتكبدها البنك ومصاريف ال

في سبيل تحصيل قيمة الورقة التجارية المخصومة، متى كانت هذه الورقة مستحقة 
الوفاء في مكان أخر غير المكان الذي يوجد فيه البنك الذي قام بعملية الخصم، 

حتمالية على ومن أجل تحديد قيمتها يضع البنك في الاعتبار تكلفة التحصيل الا
  .11ضوء مكان الوفاء وشروطه ومخاطره

  أهمية عقد الخصم: المطلب الثاني
لنسبة للعميل وهذا  لنسبة للبنك أو  لغة سواء  إن لعقد الخصم أهمية 

  :ما سأتعرض له تباعا فيما يلي
لنسبة إلى البنك: الفرع الأول   أهمية عقد الخصم 

تعتبر عملية الخصم عملية مجزية للبنك إذا ما توافرت في الورقة التجارية 
الثقة الكافية، فهي تمثل للبنك حقلا هاما من حقول الاستثمار نظرا لقصر مدة 

عادة خصم الورقة  الأوراقاستحقاق  ا تسمح له  التجارية من جهة ولأ
رت الحاجة إلى آخرالتجارية لدى بنك   النقود قبل حلول بكل سهولة، إذا 

نية سيما وان البنك يتمتع بكل  ميعاد استحقاق الورقة المخصومة من جهة 
في مواجهة سائر الموقعين عليها وفقا  12حقوق الحامل الأخير للورقة التجارية

 .13القانون التجاري ملأحكا
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كما يوفر الخصم للبنك، مزا أخرى تتمثل في استفادته من سعر فائدة 
ح مجزيةأعلى من    .14الفائدة المقررة للودائع مما يسمح له بتحقيق أر

ت قلما تتوافر في  ا تمنح البنك ضما هذا وتتميز عملية الخصم، 
عمليات أخرى، فيطمئن إلى صحة الالتزام الثابت في الورقة التجارية دون الرجوع 

اج عليه إلى العملية التي أدت إلى تحريرها، ويستفيد من قاعدة عدم الاحتج
  .15 بدفوع غير ظاهرة في الورقة، ومن تضامن الموقعين عليها أمامه

لنسبة إلى العميل: الفرع الثاني   أهمية عقد الخصم 
إلى المزا التي يوفرها عقد الخصم لفائدة البنك، فانه يمكن  إضافة

العميل من تحصيل مبالغها النقدية عاجلا دون انتظار حلول ميعاد استحقاقها 
كان بحاجة إلى مبالغ نقدية تلزمه لمواصلة نشاطه أو الوفاء بديونه الحالة، ولم   متى

، ذلك أن كثيرا  16يستطع تظهير الورقة التجارية بواسطة علاقات قانونية أخرى
لأجل، ولو يشترط فيها  من المنتجات الصناعية والتجارية لا تباع نقدا وإنما 

  .17هالتاجر السيولة النقدية لتقلصت تجارت
  الطبيعة القانونية لعقد الخصم: المبحث الثاني

الأوراق  خصم مليةتحديد الطبيعة القانونية لع الفقهاء حول اختلف
أن العملية في طبيعتها مركبة من جزأين، ويرجع السبب في ذلك إلى  التجارية،

لتالي يختلف تكييفها  شكلها عقد فهي في  ،ختلاف الجزء الذي ينظر إليهو
 بشكل عاملا يخضع  آخر أسلو تتخذولكن في تنفيذه  البنك وعميله،بين 

  .عقدالتي يخضع لها ال للأحكام
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ت التي قيلت في شأن طبيعة الخصم  إجمالوعليه يمكن  مختلف النظر
في اتجاهات ثلاث، فمنهم من ذهب إلى أنه بيع للحق الثابت في الورقة التجارية 

) المطلب الثاني(قرضا بضمان الورقة التجارية  ومنهم من اعتبره ) المطلب الأول(
قل للملكية  آخرونوذهب  وهذا ما سأتعرض ) المطلب الثالث(إلى أنه تظهير 

  :له بنوع من التفصيل فيما يلي
  لورقة التجاريةا للحق الثابت في الخصم بيع: المطلب الأول

تعتبر بيعا لحق  الخصمعملية  أنإلى ، 18أنصار هذا الاتجاهذهب 
لنتيجة حوالة حق مقابل الوفاء قبل حلول  ا  المستفيد في الورقة التجارية، وأ

، مع العلم أن الحوالة في هذه الحالة هي حوالة بعوض، لان العميل 19الأجل
، فالبنك يشتري من 20يحصل من البنك على قيمة الحق الثابت في الورقة التجارية

رقة التجارية بثمن اقل من قيمته الاسمية، ويحيل العميل عميله حقه الثابت في الو 
هذا الحق إلى البنك الذي يقوم بتحصيله من المحال عليه في ميعاد الاستحقاق، 

  .21على ان يكون للبنك الرجوع على العميل في حالة عدم الوفاء من المحال عليه
ن العائد المحتمل من قيمة  أنصارويعلل  الورقة هذا الاتجاه رأيهم، 

نه، 22البنك إلىيعود  الأسعارالتجارية في حالة تغيير  يترتب على عملية  و
الخصم، انتقال ملكية الورقة التجارية من العميل إلى البنك، فيكون لهذا الأخير 

، مما يترتب آخربيعها لدى بنك  وإعادةالحق في التصرف في الورقة المخصومة 
لحد  أنم، دون عليه حرية البنك في تحديد سعر الخص  للفائدة الأقصىيتقيد 

  .23عليها المتفق
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غير أنه يؤخذ على هذا الاتجاه أن قواعد البيع لا تنطبق على عملية 
البنك يتم عن  إلىالخصم، ذلك أن نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية 

نقل الحق في الحوالة  إجراءاتوليس عن طريق الحوالة، كما وأن 24طريق التظهير 
تختلف عنه في التظهير، فالحق الذي ينتقل بطريق التظهير أسرع وأوفى في الحماية 
 من الحق الذي ينتقل بطريق حوالة الحق بفضل قاعدتي تطهير الدفوع

ا قواعد الصرف25   .واستقلال التوقيعات التي تتميز 
عليه، إلا متى فضلا على أن المحيل لا يضمن يسار المدين إلى المحال 

وجد اتفاق خاص بذلك، بينما يكون العميل الذي طلب خصم الورقة التجارية 
لتالي فان من حق البنك  ضامنا لاستيفاء البنك حقه من المدين بقيمة الورقة، و
في هذه الحالة الأخيرة أن يرجع على المظهر وجميع الضامنين الموقعين على الورقة، 

الوفاء بقيمة الورقة التجارية عند ميعاد  صليالأفي حالة ما رفض المدين 
  .26استحقاقها

  بضمان الورقة التجارية الخصم قرض: الثاني طلبالم
التجارية  الأوراقمن الفقهاء، إلى أن عملية خصم  آخرذهب جانب 

هي قرض من البنك للعميل، بمبلغ من النقود يساوي قيمة الورقة التجارية، غير 
م اختلفوا حول الأساس الذي بموجبه يقدم العميل الورقة التجارية إلى البنك،  أ
فذهب بعضهم إلى القول أن العميل يظهر الورقة التجارية إلى البنك على أساس 

، بحيث لا يكتسب البنك إلا حقوق الدائن الرهن ضما لحق البنك المقرض
ن، فيكون له الحق في حيازة الورقة وتحصيل قيمتها في موعد استحقاقها   .27المر
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إلا انه يعاب على هذا الرأي أن عملية الخصم تؤدي إلى نقل ملكية  
قلا للملكية، في  الورقة التجارية إلى البنك، فالتظهير الذي يتم به يعد تظهيرا 

ن ملكية حين أ ن الرهن ، طبقا للقواعد العامة، يؤدي إلى تمليك الدائن المر
  .28الشيء المرهون

لورقة التجارية الممنوحة  أنإلى  الآخروذهب البعض  الخصم مضمون 
للبنك على سبيل التمليك، وذلك تطبيقا لأحكام عقد القرض، وفقا للقواعد 

  .العامة
البنك للورقة التجارية كضمان  غير أنه يؤخذ على هذا الرأي أن حيازة

ريخ  ستخلاص قيمتها عند  لمبلغ القرض الذي منحه لزبونه، لا تسمح له 
الاستحقاق إلا إذا امتنع الزبون عن إبراء ذمته من مبلغ القرض الممنوح له في هذا 

، وبذلك فان الوصف المذكور لا ينطبق على حالة الخصم التي تجيز للبنك الإطار
ريخ يستوفي م أن بلغ الورقة التجارية المخصومة من المسحوب عليه عند 

الاستحقاق ولا يمكن للبنك والحالة هذه الرجوع على العميل بمبلغ الورقة 
ذا المبلغ   . 29التجارية، إلا في الفرضية التي يمتنع فيها المسحوب عليه على الوفاء 

  للملكية قل تظهير الخصم: الثالث المطلب
 هو التجارية الأوراق خصم عملية أن ،30النظرية هذه أصحاب يعتبر

ا قائمة عملية ا عن تخرج لا بذا  الورقة، في الثابت الحق لملكية قلا تظهيرا كو
ت الحقوق كافة للبنك تخول ره شروطه وتحكم ،إليه للمظهر المقررة والضما  وآ
 أن يكفي إذ التظهير، لسبب اعتبار أي اشتراط دون ،31التجاري القانون قواعد
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 وفقا للملكية قلا سليما، التظهير يكون وأن وموجودا، مشروعا السبب يكون
  .32القانون لأحكام

ا النظرية هذه على عيب أنه غير ، ضيقة أ ا أحيا  تستغرق لا كو
 تنتقل التي لحاملها السندات على مثلا تصدق لا فهي الخصم، صور كل

 هنالك أن ذلك أخرى، أحيا وواسعة ،33لتظهير وليس لتسليم ملكيتها
 الورقة كإعطاء التجارية للورقة قل بتظهير تتم الخصم غير كثيرة عمليات

  .استردادها شرط مع رهنها أو  لتحصيلها
  :خاتمة

ن المشرع الجزائري لم يعرف عقد خصم  لقد سبق أن أوضحت أعلاه 
لإشارة إليه في بعض  الأوراق التجارية ولم يحدد طبيعته القانونية وإنما اكتفى 
لرجوع إلى مختلف الآراء الفقهية  المواد المتفرقة من قانون النقد والقرض، غير أنه 

 من التجارية ما هو إلا عملية  الأوراقعقد خصم  أنالتي قيلت فيه، أرى 
 أن يعدو لا وأن الأمر التجارية، الورقة ملكية نقل على تنصب الائتمان عمليات

 إلى الحاجة دون التجاري القانون أحكام عليه تطبق للملكية، قلا تظهيرا يكون
  .ومشروعا موجودا مادام قرضا أو بيعا كان ان التظهير هذا سبب تبيان

 امشو اله
1 J. Rives Lange et M. Contamine Raynaud, Droit Bancaire, Dalloz, 

6eme édition, 1995, p 468/469. 
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ٔفراد تمييز الجيني بين ا  -الوضعي دراسة مقارنة في بين الفقه الإسلامي والقانون -   مجهودات الحد من ا
كتورة ــــــة:  بقلم ا د داود رق   امعة تلمسان          / كلية الحقوق والعلوم السياسية   ٔحم

 :مقدمة
من  في ظل إمكانية توقع الإصابة ببعض الأمراض الوراثية،لقد نجاح العلماء 

تحقيق العديد من الاكتشافات في مجال مسؤولية الجينات عن تلك الإصابة، مثل 
دة هائلة في ...السكري، وأمراض القلب إلخ، وترافقت هذه الاكتشافات مع ز

يهدف ، والذي 1عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى إجراء تحري وراثي أي جيني
لفعل، أ حتمالات بوجه عام إما لتشخيص مرض وراثي موجود  و التنبؤ 

مراض محددة في المستقبل، بغرض الاطمئنان على مستقبلهم الصحي   .الإصابة 
بيد أن العديد من علماء الهندسة الوراثية، قلقون من أن التطور السريع 
الذي تعرفه الاختبارات الجينية، يطرح عددا من الإشكالات الأخلاقية والقانونية، 

  . حلول ملائمةالتي لن تتوفر لها بسهولة 
فالأفراد الذين يخضعون للاختبارات الجينية، ليسوا وحدهم من يهمهم 
ب العمل المحتملون، وشركات التأمين، كلهم قد  الاطلاع على نتائجها، فأر

  .يرغبون في الحصول على معلومات بخصوص البنية الوراثية لشخص بعينه
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التمييز بين الأفراد بناء على ماذا لو تم : مما يستدعي طرح التساؤل التالي
أسس جينية؟ هل يجوز حرمان الأشخاص من فرص التشغيل أو التأمين على 
ئهم ؟ وما هي  الصحة أو الزواج بناء على حصيلتهم الجينية الذين تلقوها من آ

هودات المبذولة في سبيل الحد من ذلك؟   ا
نة بين الفقه وهو ما سيتم الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة المقار 

  .الإسلامي والقانون الوضعي
  مفهوم التمييز الجيني بين الأفراد: المبحث الأول

لقد أضحى تنبؤ الإصابة ببعض الأمراض الوراثية أو التشوهات التي        
الطب التـنبؤي أو "قد تصيب الإنسان، مسألة ممكنة بفـضل ما يـطلق عليه 

ة أو الوراثية، مما نجم عنه بروز بعض الجيني الاختبارات، من خلال "التكهني
سلبيات التقدم العلمي والطبي، أهمها ظهور نوع جديد من التمييز، هو التمييز 
بين الأشخاص بناء على أسس جينية، وفي مجالات متعددة،  مما يستدعي 

  ).المطلب الثاني(، ثم تحديد أهم مجالاته)المطلب الأول(توضيح المقصود به
لتمييز الجينيالم: المطلب الأول   )الوراثي(قصود 

المعلومات الوراثية بخصائص مميزة، لا تتوافر عادة في الأنواع الأخرى تتميز 
ا تفصح عن الصفات الشخصية والميول الفردية  من المعلومات الطبية، لاسيما وأ
للشخص، تحديد هويته ونسبه، كما يمكنها أن تفصح عن الحالة الصحية للفرد 
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، مما يجعلها ذات طبيعة أخلاقية شائكة، وتشمل تلك 2 ومستقبلاأو للغير حالا
  :الخصائص التي تعتبر في ذات الوقت سلبيات، ما يلي

لتالي  -   .أثرها للغير امتدادثيرها المباشر على بقية أفراد الأسرة، 
لإنجاب -   .ثيرها على الأزواج وعلى القرارات المتعلقة 
ا  - لنسبة للأمراض التي تظهر في مرحلة لاحقة من (إمكانية التنبؤ 

   .التأكد منها، من ثم عدم حتمية نتائجه إمكانية، وفي الوقت نفسه عدم )الحياة
على أن أهم الاعتراضات الأخلاقية بشأن الاطلاع على المعلومات الجينية 

المعني، بل ولخصوصية أفراد للأفراد، هي التهديد الذي يمثله ذلك لخصوصية الفرد 
  . التسبب في ظهور مشكلات اجتماعية خطيرةعائلته المقربين، ما من شأنه 

يتعلق الأمر بحالة معاملة شخص بطريقة مختلفة : تعريف التمييز الجيني - 1
وغير عادلة، بناء على اختلافات واقعية أو محتملة في الحصيلة الجينية له، أي 

دة صفاته الوراثية، والتي  يمكن أن تتسبب في ظهور عارض أو مرض أو حتى ز
، حيث يمكن استعمال المعلومات المتعلقة 3خطر الإصابة لدى هذا الشخص

لحصيلة الجينية للفرد من قبل البعض، لتبرير المعاملة غير المتكافئة بين الأفراد، 
تمييزا،   فإذا لم يوجد سبب موضوعي لعدم التكافؤ في المعاملة، فإنه يسمى حينها

كأن يمنع عن بعض الفئات التأمين على المرض أو الحصول على وظائف 
  .4إلخ...مناسبة
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ر : أنواع التمييز بناء على أسس جينية - 2 لنظر إلى الآ ينقسم التمييز 
 معلومات يقدم لا فالتحليل الجيني السلبية للتحاليل الجينية، إلى فردي وجماعي،

م عن بل فحسب الأفراد عن   .5أيضا عائلا
هو كل تمييز قبل أي فرد بناء على اختلافات واقعية : التمييز الفردي -أ

فعندما يتقدم شخص ما للحصول على  أو محتملة، بسبب الحصيلة الوراثية له،
مين على الصحة، قد تطلب شركة التأمين الاطلاع على تلك السجلات قبل 
اتخاذ قرار بشأن منحه التأمين المطلوب، كما أن أصحاب العمل قد يحق لهم 
الاطلاع على السجلات الطبية لعمالهم، ونتيجة لذلك، فقد تؤثر نتائج 

  .تغطية التأمينية للشخص أو على فرصه في التوظّفالاختبارات الوراثية على ال
لموافقة على عمل اختبارات  ولذلك فالأشخاص الذين يتخذون القرارات 
جينية، يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم إمكانية ألا تظل تلك النتائج طي 
م الصحية، بل كثير ممن عانوا من التمييز هم أفراد  الكتمان إذا أدرجت في ملفا

حاء إكلينيكيا ولا تظهر عليهم أيِ من أعراض الأمراض الوراثية المعروفة، ففي  أص
كثير من الحالات، تعطي الاختبارات الوراثية احتمالات غير مؤكدة ولا تعطي 

  .6تنبؤات محددة لقابلية الإصابة بمرض بعينه
اتجاه الأسرة، الأقارب، العشيرة، السلالة أو  :التمييز الجماعي -ب
موعة السكانية التي ينتمي إليها الشخص الذي أجرى الإختبار الجيني، نظرا  ا

ثير )السوابق الجينية العائلية(لإمكانية حملهم جينات مشتركة  ، حيث لن يقتصر 
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يشارك أهله وأقاربه في كثير  الإنسانالمعلومات الجينية للفرد عليه وحسب، بل أن 
  .من جيناته، وكلما قربت درجة القرابة كلما كان التشارك في الجينات أكبر

ويزداد ذلك في حال التزاوج بين الأقارب، وبين أبناء السلالة الواحدة، 
  .انحصر التزاوج بينهما وخصوصا إذا

وهكذا وبتحليل ودراسة جينات شخص ما تمكن من معرفة الكثير من 
  .  لمعلومات عن الآخرين، الذين ربما لا يرغبون بكشف تلك المعلوماتا

منع الجيش الأمريكي أفراده من أصول إفريقية من  70ففي سنوات 
لطائرات، حين أظهرت التحاليل الوراثية لهم  بفقر  إصابتهم إمكانيةالتحليق 

  .7الدم، والذي يحتمل أن يفقد المصاب به الوعي على علو مرتفع
مُنع أفراد وأعضاء أسر من التوظيف أو فقدوا التأمين على صحتهم،  فلقد

ت وراثية واضحة أو مفترضة ضطرا لاسيما وأن نتائج  ،بناء على إصابتهم 
  .8الاختبارات الوراثية تُدرج عادة في الملف الطبي للشخص المعني

  مجالات التمييز الجيني بين الأفراد :المطلب الثاني
التمييز  ،المحتملة للتحري الوراثي من وجهة النظر الأخلاقيةتتضمن العواقب 

على أسس جينية، فالأشخاص المصابون بخلل جيني، قد يمنع عنهم الحصول 
  .إلخ..على التعليم أو الوظائف المناسبة، كما قد يحرمون من التأمين الصحي
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من ثم يتخذ التمييز بناء على أسس جينية صورا متعددة، أهمها على 
  : لاق ما سيتم توضيحهالإط

لتمييز في مفهوم اتفاقية منظمة العمل : مجال العمل والتشغيل -1 يقصد 
،  أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يكون من 1958لسنة  111الدولية رقم 

شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الإستخدام أو 
  .9المهنة

ب العمل على تعيين وقد تظهر مشكلة التفرقة في الم عاملة، حين يحرص أر
م مقاومون للمخاطر )في مرحلة البحث عن العمل(الأشخاص ، الذين ثبت أ

ب  لنسبة لأر الصحية المرتبطة بمواقع عملهم، دون غيرهم من الأفراد، ما يعد 
  .10العمل خيارا أرخص من جعل بيئة العمل أكثر أمنا للجميع

لسكري مستقبلا، أو رفض ترقية من ثم رفض تشغيل من يحتم ل إصابته 
عامل بسبب ضعفه الجيني اتجاه مرض ما، وبغض النظر عن كفاءته في العمل، 
أو حتى اللجوء إلى تسريحه، مما يطلق عليه الوصمة الوظيفية،كما قد يبرز التمييز 

  . 11أثناء أداء الوظيفة كالأجر أو التعرض للمضايقة مثلا أو حتى التسريح
المساواة في "تقريرا حول  2007قدم المكتب الدولي للعمل سنة ولقد 

ت: العمل إلى المعلومات التي تم جمعها من الدول  لاستناد، والذي "رفع التحد
الأعضاء، أكد فعلا وجود حالات للتمييز في مجال التشغيل، حيث رفض في 

لمانيا، نتيجة تحليل جيني أكد إصابة  2004سنة  تشغيل مدرسة بعقد دائم 
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كيد لجنة تكافؤ الفرص في مجال  لإضافة إلى  أحد والديها بمرض الهينتيجتون، 
ت المتحدة العمل في ال ، أن شركة للسكك الحديدية  2001في  الأمريكيةولا

  .جينية لاختباراتأخضعت عمالها سرا 
، قرارا يقضي بدفع 2000كما أصدرت محكمة هونغ كونغ في سنة 

لفصام) 03(تعويض لثلاث ئهم    .12أشخاص رفض تشغيلهم بسبب إصابة أ
لتحاليل الجينية حيث ومع تزايد عدد من يخضعون ل: التأمين الصحي-2

يوماً بعد يوم، تزايدت أيضاً المخاوف من أن يتم استغلال هذه المعلومات من 
قبل شركات التأمين، في التمييز ضد من يعانون من عيوب جينية تزيد من 
دة سعر وثيقة  لأمراض في المستقبل، إما من خلال ز احتمالات إصابتهم 

مين    .مثل هؤلاء الأشخاص من الأساسالتأمين بشكل مبالغ فيه، أو رفض 
م  من ثم استبعاد هؤلاء الأشخاص من التأمين على صحتهم، وتصنيفهم 
م  رد أ مينية عالية،  لتالي اعتبارهم ذوو خطورة  حاملون لجينات خطيرة، 
ءهم جينات لا دخل لهم فيها، من تم تضاؤل فرص التأمين الصحي  تلقوا من آ

حها من خلال  لنسبة إليهم، خاصة دة أر في ظل رغبة هذه الشركات في ز
حرمان الأشخاص الحاملين لجينات مسببة خفض ما تنفقه على عملائها، من ثم 

  . 13لأمراض ذات تكلفة اقتصادية مرتفعة، من التأمين الصحي
لفعل، فقبل أكثر من خمسة عشر عاماً،  وهذه المخاوف ليست جديدة 

تقريراً بعنوان " الجينوم البشري"ؤولة عن مشروع أصدرت مجموعة العمل المس
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، خلصت فيه إلى أنه يجب أن يكون "المعلومات الوراثية والتأمين الصحي"
التأمين الصحي من حق الجميع، وبغض النظر عما هو معروف عن حالتهم 

  .الصحية في الماضي، الحاضر، أو المستقبل
حها من خلال خفض ما   دة أر لكن في ظل رغبة شركات التأمين في ز

ا في  تنفقه على عملائها، وفي ظل حاجة جهات العمل للحفاظ على استثمارا
مواردها البشرية، تزايدت الضغوط من قبل هاتين الجهتين في جعل المعلومات 

  .14الوراثية متوفرة لهما
حيث يتم قبول الأشخاص من أعراق : إمكانية ولوج كبرى الجامعات -3

  .15وأجناس محددة، دون غيرهم
لشخص الذي يعاني من  الاقترانحيث يرفض : الوصمة الاجتماعية -4

لأمراض مستقبلا   . علل جينية، تزيد من احتمالات إصابته 
دى البعض بعزل من هم أدنى مرتبة من حيث المميزات الجسمانية  فلقد 

لإنجاب، بل وقد تفاقم الوضع في عهد ألمانيا والذهنية، حتى لا يسم ح لهم 
لموت الرحيم لقتل كل من المرضى  النازية، حيث أنشئت معسكرات سميت 
ء، وكان على الأطباء إخطار السلطات  الميؤوس من شفاءهم والأفراد غير الأسو

، واستخدمت "بمحاكم الصحة الوراثية"ذه الحالات، وإحالتها إلى ما يسمى 
تمع ممن تعبرهم أحط من الآخرين، ليبقى ا دف تطهير ا لدولة سلطة القانون 

ء والأصحاء دون غيرهم من الضعفاء والمرضى، حتى يحافظ  تمع للأقو هذا ا
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على قوته ونقاءه، انطلاقا من مبدأ مفاده أن الأقوى والأصلح يجب أن يحكم 
  .16ويسود

كملها من تلك هي سياسات النازية اليوجينية، والتي دة فئات   تضمنت إ
، وإجراء التجارب الطبية على الأشخاص الذين "غير المرغوب فيهم"الناس

  .17يعتبرون أدنى من الناحية الوراثية، على نحو قسري ومدعوم من قبل الدولة
وقد يتم تطبيق ضغوط اجتماعية أو سياسية على الأفراد، لاتخاذ قرارات 

الوراثية؛ فالتزاوج بين من يمتلكون الجينات المرغوبة  إنجابية على أساس المعطيات
سيتم تشجيعه، بينما قد يتم تثبيط التزاوج بين فردين يمتلكان صفات وراثية 

م شذوذ جيني قد يُشجعن  طفال   –متنحية خطيرة، كما أن النسوة الحوامل 
  .18على الإجهاض -أو يُكرهن

على الحصيلة  الاعتماد حيث يمكن: مجال حرية التنقل بين الدول -5
الوراثية للشخص، بغية الحد من حرية التنقل بين الدول، كما ينص على ذلك 

  .19دولة أروبية 11المطبق في  2007قانون دخول وإقامة الأجانب لسنة 
ديدات : المبحث الثاني موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من 

  .التمييز الجيني بين الأفراد
ا ينبغي التي والضوابط الأسس أهم من الوراثية  الاختباراتبشأن  مراعا
، والتي تعتبر أساسا قانونيا لحظر 20الجينية الخصوصية في حقهم احترام للأفراد،

 أو الخصوصية هذه انتهاك يجوز لا بحيث وراثية، اعتباراتالتمييز القائم على 



173 
 

ا تقدم يضر فيما استعمالها  الشخصية التفاصيل عن صورة صاحبها، لاسيما وأ
  .للأفراد، بل ولبقية أفراد أسرته

) المطلب الأول(مما يستدعي ضرورة البحث عن موقف الفقه الإسلامي
ديدات التمييز الوراثي بين الأفراد   ).المطلب الثاني(والقانون الوضعي من 

  الحكم الشرعي للتمييز الجيني بين الأفراد: المطلب الأول
الوراثة وأبحاث الهندسة الوراثية، واكتشاف أسرار  تعتبر دراسة علم       

الجينوم البشري، من أهم العوامل التي تكشف عن عظمة الخالق وإتقان الخلق، 
ت، وبما جاء في السنة النبوية من  وتعميق الإيمان بما جاء في القرآن الكريم من آ

تنَِا فيِ الآْفاَ{:أحاديث، من نحو قوله تعالى َ َ لهَمُْ سَنُريِهِمْ آ قِ وَفيِ أنَفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتـَبـَينَّ
تٌ للِّْمُوقِنِينَ {  :، وقوله عز وجل21}...أنََّهُ الحَْقُّ  َ وَفيِ أنَفُسِكُمْ * وَفيِ الأَْرْضِ آ

 .22}أفََلاَ تُـبْصِرُونَ 
كما أن تعد هذه الدراسات والبحوث من قبيل البحث العلمي والنظر 

لام، وأمر المسلم القادر بحسن استعمال ما خلق والتدبر، الذي حث عليه الإس
َ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً { :الله له من سمع وبصر وعقل وقلب وتفكير، قال تعالى وَلَقَدْ ذَرأَْ

اَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ  اَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يُـبْصِرُونَ ِ نَ الجِْنِّ وَالإِنسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ ِ  مِّ
اَ أوُْلئَِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ      .23}يَسْمَعُونَ ِ

ت أبحاث الهندسة الوراثية والجينوم البشري، بين  ولقد تنوعت أهداف وغا
منها ما هو  ما هو معلن عنه وما هو مغيب عنا ونسمع عنه من حين لآخر،
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 ،ل على تطويره والإفادة منه، ومنها ما هو محظورمشروع ينبغي تشجيعه والعم
دف إلى إنشاء بنوك للجينات،  ت السماوية، فالأبحاث التي  حرمته الد
تتضمن الشفرات الجينية الوراثية للإنسان، لابد من خضوعها لضوابط علمية 
وأخلاقية، حذراً من اختلاط الأنساب، وحفاظاً على الأسرار الشخصية، ولا 

الشرعي، ولا يجوز  يجوز أخذها أو إعطاؤها إلا بعد موافقة صاحبها أو وليه
استعمالها أو الإفادة منها إلا بعد إجراء تقييم طبي وشرعي مسبق تغلب فيه 

  .المصالح على المفاسد
لعقل أو  لنفس أو  دف إلى الإضرار  أما الأبحاث والتجارب التي 
دف إلى تمييز عنصر بشري على الآخر، فهذه تخرج عن  لنسل، والأبحاث التي 

 ً ا أبحا علمية، وتنتمي إلى أعمال الفساد في الأرض، وتعتبر من البعث  كو
  .24الشيطاني الذي تتعين مقاومته وإنزال العقاب بمرتكبيه والتحذير من مخاطره

من أجل ذلك، صدرت عن المنظمات الإسلامية والطبية توصيات عديدة، 
ين البشر تدعو إلى مراعاة سرية المعلومات الوراثية الشخصية، ومنع أي تمييز ب

قرار بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم على أساس الصفات الوراثية، منها 
ين(البشري مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الحادية ،حيث أن )ا

ض   19إلى  15خلال الفترة من ) المملكة العربية السعودية(والعشرين بمدينة الر
بعد اطلاعه على و  م،2013نوفمبر  22 –18هـ، الموافق 1435محرم 

لتعاون مع  توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي، 
لكويت حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم  المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
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هـ، 1434ربيع الآخر  15إلى  13البشري، في جدة خلال الفترة الممتدة من 
تي2013فبراير 25- 23وافق الم لكل شخص الحق في أن ..." :م، قرر ما 

يقرر ما إذا كان يرغب أو لا يرغب أن يحاط علما بنتائج أي فحص وراثي أو 
لسرية الكاملة كافة التشخيصات الجينية المحفوظة أو ...بعواقبه يجب أن تحاط 

الات المتعلقة المعدة لأغراض البحث أو لأي غرض آخر، ولا تفشى إلا في الح
فشاء سره إلى أسرته  لسر في المهن الطبية، وعلى الطبيب أخذ موافقة المريض 
ً بمرض خطير، فإذا لم يوافق المريض على ذلك فعلى الطبيب محاولة  إذا كان مصا

لموافقة حرصاً على حياة الآخرين من أسرته لا يجوز أن يعُرَّضَ أي  ...إقناعه 
ل التمييز بسبب صفاته الوراثية إذا كان الغرض شخص لأي شكل من أشكا

ته الأساسية والمساس بكرامته   .25"النيل من حقوقه وحر
مجهودات الحد من احتمالات التمييز الجيني في القانون : المطلب الثاني

  الوضعي
سعت العديد من الدول إلى تبني  سبل الحد من التمييز الجيني، تعزيز سبيل في

الحظر الذي ينطبق على أوضاع مختلفة من المعاملة سياسة منع وحظر ذلك، 
القائمة أو المستندة على عدد غير محدود من الدوافع والأسس، منها المتعلقة 

مبدأ المساواة يعتبر الركيزة الأساسية للحقوق لحصيلة الوراثية للفرد، لاسيما وأن 
ت ا  .لعامةوالحر

قيمته،  من تخفض دونية بقيم الإنسان معاملة يعني تعبير فالتمييز
يتعلق الأمر بتمييز  مثلاً، يحمل صفات وراثية غير مرغوب فيها  أنه إلى  استنادا
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الصفات والاختلافات بين الأشخاص وجعل الخيارات بين الناس استنادا إلى 
لتالي فإن أساسه يتعارض مع التمييز هو في  تلك الصفات الوراثية، 

 .26المساواة  مفهوم
ت وتعد للحد  تشريعات أقرت التي الدول أولى من الأمريكية المتحدة الولا

 لسنة الأمريكي الرئيس عن الصادر التنفيذي الأمر حظر فلقد من التمييز،
 في الجينية المعلومات استخدام اتحادية مصلحة أو دائرة أية ، على 2000
الات  يطلب أن يجوز لا فإنه الأمر هذا وبمقتضى والترقية، لتوظيف المتعلقة ا

 لتوظيفهم جينية،كشرط اختبارات إجراء عليهم يفرض أو الاتحاديين الموظفين من
  .وظيفية مزا على حصولهم أو

 من غيرهم خضوع يفرضوا أو يطلبوا أن الاتحاديين للموظفين يجوز لا كما
م مدى لتحديد جينية لاختبارات الموظفين،  حظر وقد وظائفهم، إنجاز على قدر

 قصد  المحفوظة الجينية المعلومات استخدام الاتحاديين الموظفين على أيضا الأمر
م إلى يؤدي نحو على للموظفين، تصنيف إجراء  على للحصول التقدم من حرما

   .وظيفية وفرص مزا
 بسبب الخارجية، الوظائف إحدى من أو الترقية من الحرمان يجوز لا كما

 .27الأمراض ببعض للإصابة جيني استعداد وجود إلى يرجع
،  2003 الجيني الصادر التمييز لعدم الاتحاديالقانون  أن إلى لإضافة

، من ثم الاستناد إلى 28مينية لأغراض جينية معلومات جمع أو إفشاء الذي جرم
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 على يقتصر القانون الذي الوراثية لغرض التأمين أو حتى التشغيل، الاختبارات
 .29والعمل الصحي التأمين مجالي

أما المشرع الفرنسي فلقد تبنى تدابير تشريعية تعبر عن مقاربة مقيدة، ما 
المتعلق بحقوق المرضى ونوعية النظام  303-202يتجلى من خلال  القانون رقم 

بين الصحي، الذي استحدث المشرع الفرنسي بموجبه، مبدأ عدم جواز التمييز 
من  13-16بناء على خصائصهم الوراثية، وذلك من خلال نص المادة  الأفراد

  .  30القانون المدني
لا :" من قانون العمل على أنه 122/45بناء على ذلك نص في المادة   

بسبب حالته ....يجوز استبعاد أي شخص من التقدم لشغل إحدى الوظائف
  .31"ة بشهادة طبيب العملالصحية، فيما عدا عدم القدرة الطبية الثابث

لتعيين، الفصل، المكافآت  إلخ، ..من ثم عدم جواز التمييز فيما يتعلق 
طبيا، حالا وليس في  الثابتةالتمييز القائم على عدم القدرة الصحية  ستثناء

  .المستقبل، طالما أن عدم القدرة المحتملة لا تؤثر على الأداء الحالي للعمل
يجوز لصاحب العمل استبعاد المترشحين للعمل من  والمبدأ العام أنه لا

التقدم للوظيفة، بناء على معايير وراثية، ذلك أن حظر التمييز بين المترشحين 
للعمل جاء نتيجة لمبدأ الصلة بين المعلومات المطلوبة والكفاءة المهنية لشغل 

  .32منصب العمل المعروض
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ت، التمييز بناء من قانون  225كما أنه يعتبر بموجب نص المادة  العقو
على الحالة الصحية أو الصفات الوراثية، صورة من صور التمييز المعاقب عليه 

 . 33ألف أورو) 30(لسجن لمدة سنتين، وغرامة تقدر بثلاثين
ومن جهته، ونظرا لأهمية مبدأ عدم التمييز بين الأفراد في الحفاظ على 

م ، نص المشرع الجزائري من  من الدستور،  29خلال نص المادة حقوقهم وحر
ي تمييز: "على أن   ...".كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن التذرع 

المعدل والمتمم لقانون  01-14وهو ما أكده من خلال القانون 
ت ، التي تعتبر 1 مكرر 295 من نص المادة 01، بمقتضى الفقرة 34العقو

 أو الجنس أساس على  يقوم تفضيل، أو تقييد أو استثناء أو تفرقة كل التمييز
 أو ويستهدف الإعاقة، أو الإثني أو القومي الأصل أو النسب أو اللون أو العرق

ت الإنسان بحقوق الاعتراف عرقلة أو تعطيل يستتبع  التمتع ، أو الأساسية والحر
   ".العامة الحياة ميادينكل   في المساواة قدم على ممارستها أو ا

المتعلق بعلاقات  11-90وجدت هذه المادة تطبيق لها في القانون وقد 
يحق للعمال : "منه على أنه 06/02، حيث نصت المادة 35العمل المعدل والمتمم

الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير ...في إطار علاقة العمل...
من ذات  17، كما نصت المادة "المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم

طلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص عليها في :" القانون على أنه تعد 
ا أن تؤدي إلى تمييز الجماعية أو  والاتفاقات الاتفاقيات عقد العمل التي من شأ

  ...".بين العمال وكيفما كان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل
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من ثم لا يجوز من حيث المبدأ رفض التشغيل على أساس الحالة الصحية 
عدم القدرة الطبية بشهادة طبيب العمل، في  بثبوتللعامل، ما لم يتعلق الأمر 

الأحوال التي يشترط فيها القدرة الصحية، وفقا لأحكام تشريع العمل، وذلك ما 
، السالف الذكر 01-14القانون الفقرة الثانية من  3مكرر 295تؤكده المادة 

لحبس من ستة ) 03(أشهر إلى ثلاث) 06(حيث يعاقب الشخص الطبيعي 
  .ج.ألف د 150ألف إلى  50من سنوات وبغرامة 

ج، .ألف د 750ألف إلى  150أما الشخص المعنوي، فيعاقب بغرامة من 
ت التي تطبق على مسيره لعقو   .دون الإخلال 

 عنصر يكون ما دائما والتوظيف التشغيل أن ذلك منطقي، الاستثناء وهذا
 أو توظيف يمكن لا حيث الوظيفة، لشغل مطلوب الكفاءة الجسدية والعقلية

 ما عادة لذا به، المنوطة الوظيفة أداء عن عقليا أو بدنيا عاجز شخص تشغيل
ئق تقديم التشغيل أو التوظيف مسابقات في يشترط  الجسدية الصحة تثبت و
 بعض هناك أن هيك ما، منصب لشغل والمتقدمين للمترشحين والعقلية

  .الأشخاص هؤلاء عن لكشف بنفسها تتكفل من المؤسسات
 العمل في لحق متعلق جاء الاستثناء أن سبق، ما خلال يلاحظ من إذا

 التي الجسدية للحالة لنظر لتمييز يسمح حيث عامة، وظيفة تقلد في والحق
 البدنية الصحة تشمل الجسدية الحالة لأن حيث الشخص، عليها يكون

  .36للشخص الفيزيولوجية والبنية والإعاقة، والعقلية،
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 : الخاتمة
إن تصنيف كل إنسان عند ولادته حسب حصيلته الجينية، ووجود فئة 

م متفوقون ومتميزون جينيا م، أ ، 37خاصة من الأشخاص يفترض منذ ولاد
يمكن أن يتسبب في ظهور مشكلات اجتماعية خطيرة، أهمها تشكيل مجتمع 

ا أدنى من غيرها، فقد تصبح  الإختيارات مثل تقُيَم فيه حياة بعض الأفراد على أ
لنسبة لذوي  التعليم، معاشات التقاعد والوظائف، التأمين على المرض محدودة 

، قد يرتبط الوصم "طبقة جينية دنيا"البنية الوراثية الضعيفة أو الأدنى، مما يخلق 
من شأنه أن يخلق فجوة جينية بين 38فيها بحدوث بعض أنواع المخاطر الجينية

  .39البشر
عديد من القوانين التي وضعت لحماية الأفراد ضد التمييز وبرغم وجود ال

الجيني، إلا أن مجال الاختبارات الجينية يشهد تطورات متسارعة، كما أن تلك 
دة خطورة التمييز  القوانين لا تغطي جميع الحالات المحتملة، أضف إلى ذلك ز

  .بتكدس المعلومات، كما هو الحال في البنوك الحيوية
  :الهوامش

سواء كان جنينا، أو طفلا  -لفرد ما) الجينية(فحص البنية الوراثية : " تم تعريف التحري الوراثي على أنه -1
ضجا لغا    ".بحثا عن أدلة تشير لاحتمال كون هذا الفرد سيصاب بعيب أو مرض وراثي، أو سينقله - صغيرا، أو 

الوراثية للوقوف على مدى وجود تشوهات أو أمراض  وبصورة أكثر دقة، يمكن تعريفه على أنه قراءة لمحتوى المادة 
، 59وراثية، يراجع عبد الفتاح ادريس، الفحص الجيني في نظر الإسلام، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

 .90ه، ص 1424السنة الخامسة عشر، ربيع الثاني، 
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الهندسة الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة / أشرف توفيق شمس الدين -2
 .52، ص 2006العربية، مصر، 

-3Emanuelle LEVESOUE et Denis AVAND, Discrimination genethique et 
Discrimination fondé sur le handicap- comparaison internationaldes 
differences approchesnormatives, HANDICAP , Revues de sciences 

humaine etsociales, n = T 05-106-2005, p 54. 
عبد العزيز السويلم، البنوك الحيوية البحثية، ضوابطها الأخلاقية والشرعية، مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني حول  -4

لد الثا ه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية  1431لث، القضا الطبية المعاصرة، ا
  .2295السعودية، ص 

 ديسمبر والقانون، الفقه مجلة ، الجنائي الإثبات قواعد تطوير في الوراثية الهندسة دور ، عبد الرحمان خلفي -5
 . 14، ص الثاني العدد ، 2012

 . 2296عبد العزيز السويلم، المرجع السابق، ص  -6
-7 Emanuelle LEVESOUE et Denis AVAND, op, citp 56. 
 .2296عبد العزيز السويلم، المرجع السابق، ص  -  8
تطور حماية الحياة الخاصة للعامل، رسالة ماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة،كلية الحقوق / بيو خلاف -9

 .63، ص 2011-2010السياسية، جامعة ورقلة، والعلوم 
النظام القانوني للأجنة الزائدة، المؤتمر الدولي الثاني للفقه الإسلامي والقضا الطبية / ع، أوسكين وأ، عمراني- 10

هـ الموافق لسنة 1431ربيع الآخر  27إلى  25المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  الفترة من 
    .06و 05لمملكة العربية السعودية، ص، ا2010

  .2296المرجع السابق، ص / يراجع عبد العزيز السويلم  -11
-12 Agence de Biomédecine /Étude Comparative de l’Encadrement 

Juridique International De La Procréation Médicalement Assistée, 
octobre 2008, http// : www.ABM.fr, p95 

   15أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص  -13
 .16أشرف توفيق شمس الدين، المرجع نفسه، ص  -14

-15Agence de Biomédecine /op, cit , p99.  
  .49المرجع السابق، ص / أشرف توفيق شمس الدين -16
 .12المرجع السابق، ص/نقلا عن ع، أوسكين وأ، عمراني  -17
 .2296المرجع السابق، ص / لسويلم يراجع عبد العزيز ا - 18

- 19Agence de Biomédecine/ op.cit, p   .96 
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 يمكن التي الجينية المعلومات هي ما بنفسه يقرر أن في المرء حق ا الجينية الخصوصية في الحق تعريف يمكن -20
 التعريف هذا ومفاد نفسه، عن معرفتها في هو يرغب التي المعلومات هذه ماهية يقرر أن في ، وحقه معرفتها للغير

 للغير كان إذا ما يقرر أن في الفرد إرادة قوامه شخصي الأول عنصرين، إلى يتحلل الجينية الخصوصية في الحق أن
 فإن بنفسه، ذاعتها وقام رادته عنها الخصوصية زالة الفرد قام إذا فإنه ولذلك معلوماته، على يطلع أن

  .له محل لا يكون الحالة هذه في الخصوصية في لحق التمسك
 أمدت التي هي المدعية كانت إذا جسيما، لخصوصية المساس يعد لا نه الأمريكي القضاء قضى لذلك وتطبيقا

  .العمل في مساعديها إلى فشائها قام عنها، حساسة طبية بمعلومات طواعية العمل رب
ا تتصف الحق محل المعلومات تكون أن فقوامه الموضوعي العنصر أما  دخل لا موضوعي أمر جينية، وهو بكو

 الدين شرف توفيق الوراثية، مشار لدى أشرف الهندسة علوم إلى الصفة هذه تحديد ويرجع فيه، لإرادة الفرد
  .111 ص ، السابق ،المرجع

 .53سورة فصلت، الآية  -21
ت، الآية  22  .21-20سورة الذار
 .179سورة الأعراف، الآية  -23
ضيف مجمع الفقه الاسلامي، أالدكتور محمد جبر الألفي، المسؤولية عن تجارب الهندسة الوراثية،  - 24
 http://fiqh.islammessage.com 2014/07/30الموافق   1435/10/03فى

لبصمة الوراثية /مشار لدى ماينو الجيلالي -25 ، دكتوراه في القانون الخاص، كلية  -سة مقارنةدرا -الاثباث 
 .446، ص 2015-2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

- 26Agence de Biomédecine /op, cit , p102. 
  1164 ص ، السابق المرجع ، الدين شمس توفيق أشرف -27
 .444المرجع السابق، ص /ماينو الجيلالي -28

- 29Emanuelle LEVESOUE et Denis AVAND, op, cit , p 60. 
- 30 La loi n°202-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 

et à la qualité du système de santé, article 16-13 dans le code civil 
disposant que : « nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison 
de ses caractéristiques génétiques». Agence de la biomédecine- 
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Encadrement juridique international dans les différents domaines de 
la bioéthique Actualisation 2012, p 41. 

  65.المرجع السابق، ص / بيو خلاف -31
 .وما يليها 65بيو خلاف، المرجع نفسه، ص  - 32

- 33 Agence de la biomédecine, op.cit, p  42  
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والمعدل  ، المتمم17/1990، ج ر 1990يل أبر  21العمل، المؤرخ في  بعلاقات المتعلق 11-90القانون  -35

 .1997-01-11المؤرخ في  02 -97إلى غاية الأمر 
ت الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  -36 حة جريمة التمييز في قانون العقو شرون حسينة، أسباب إ
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ولية في مجال المشاركة السياسية   واقع الرقابة ا
ٔستاذة اشي : بقلم ا   نهال 

  - ملحقة مغنية -امعة تلمسان
  :مقدمة

تعد المشاركة السياسية من أهم المظاهر الرئيسية للنظام الديمقراطي و هي 
عبارة عن النشاط السياسي الذي يرمز إلى مساهمة المواطنين في عملية صنع 
القرار الحكومي من خلال إسناد السلطة بوسائل ديمقراطية تتمثل أساسا في 

ت أحد أشكال المشاركة السي. الانتخاب اسية التي تعبرّ عن مدى فتعتبر الانتخا
ا إحدى دعامات المواطنة و  تمع ونظامه السياسي، كما أ تطور أو تخلف ا
تمعات المعاصرة غير أن العملية الانتخابية في الواقع قد يطغى  الديمقراطية في ا

مما يؤثر على مصداقيتها من جهة عليها الطابع الإداري و الصبغة السياسية 
 من جهة أخرى، لذا قامت مختلف التشريعات الوطنية يشكك في شفافيتهاو 

ت الإدارية و السياسية و القضائية من  بتعزيز قوانينها الانتخابية بمختلف الضما
تأن  غير،نزاهة العملية الانتخابية أجل التأكيد على لا  قدالوطنية  الضما

تمع الدولي، إثبات نجاح المواعيد الانتخابية خاصة أمام ا تكفي أحيا من أجل
ت  الدول لجأتلذلك  ت و هي الضما إلى نوع حديث نسبيا من الضما

ت   . الدولية التي تتمثل أساسا في الرقابة الدولية على الانتخا
من الجدل في الآونة الأخيرة ما بين  قد حظي هذا الموضوع بقدر كبير 

لرقابة مؤيد ومعارض لهذا النوع من الرقابة الدولية و ماهي ، فماذا نقصد 



185 
 

لرقابة  مبررات كل اتجاه ؟ و كيف يمكن التوفيق بين عمل  اللجان الخاصة 
  الدولية و عدم المساس بسيادة الدول الخاضعة لهذه الرقابة ؟

  ماهية الرقابة الدولية: المبحث الأول
دف  ت كان أساسا  تمع الدولي لفكرة مراقبة الانتخا إن تبني ا

ت حرة نزيهة، إذ أن تلك التي تخللها العيوب التي تنقص انتخا إجراءضمان 
تمع الدولي بمشروعيتها و من المعروف أن تطبيق . من مصداقيتها لا يعترف ا

ال العلمي كان بداية من خلال قيام منظمة الأمم المتحدة  هذه الفكرة في ا
التقارير التي لإشراف على العديد من العمليات الانتخابية في العالم من خلال 

لرقابة الدولية على الانتخا ، فكانت وسيلة تعتمدها تترفقها البعثات الخاصة 
الأمم المتحدة في سبيل تحقيق مبادئها المتمثلة في ضمان حرية الرأي و التعبير و 

  .  1كفالة احترام حق كل شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة للدولة
  الرقابة الدوليةمفهوم : ولالمطلب الأ

ا أصبحت  ت إلاّ أ رغم الجدل القائم بخصوص الرقابة الدولية للانتخا
من المسلمات التي فرضتها العولمة و ما تقتضيه من إلغاء للحدود، و هو ما لم 
عتبار أن الرقابة  يعد معه ما يحدث داخل الدولة شأن داخلي فحسب خاصة 

على الإطلاق، تلتزم فقط بتقديم شهادة الدولية محايدة و غير منحازة سياسيا 
تمع  على مدى نزاهة العملية الانتخابية وفقا للنظام الانتخابي الذي أقره ا
السياسي الوطني طبقا للإرادة الوطنية، و الذي يظل موضع احترام أطراف 
لمراقبة الدولية، ويظل هذا الاحترام واجبا  العملية الانتخابية و الأطراف القائمين 
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و ضرور مادام النظام الانتخابي لا يتعارض مع مبادئ و مواثيق حقوق الإنسان 
من جهة، و ما دامت آليات النظام السياسي منفتحة و تسمح بتطويره نحو 

  .2الأفضل من جهة أخرى
: قبل الخوض في ماهية الرقابة الدولية يجب التفريق بين مفهومين هما

و الإشراف  Observationالمراقبة الدولية و بمعنى أدق الملاحظة الدولية 
ت  ، فالأول هو الأكثر شيوعا ويعني وجود Supervisionعلى الانتخا

جهات جهات محايدة تمثل منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو 
ت المختلفة و تلاحظ  جمعيات مجتمع مدني دولية تقوم بمتابعة مراحل الانتخا
مدى الالتزام بحياد العملية الانتخابية خلال ممارسة هذه الإجراءات بحيث لا 
يتجاوز دورها الملاحظة و المتابعة و إصدار تقارير عن العملية الانتخابية ترصد 

ي خروقات أو جوانب تدليس أو عدم مدى دقتها و نزاهتها و من ثم تشير إلى أ
ت فيكون عن . نزاهة أو تزوير أما النوع الثاني و هو الإشراف على الانتخا

طريق جهات خارجية حكومية أو غير حكومية مشاركة في تسيير عملية 
  .3الانتخاب في أي مرحلة من مراحلها وتمتلك قدرة التأثير في سيرها

ا تلك العملية يمكن تعريف الرقابة الدولية على ا ت على أ لانتخا
تمع الدولي على العملية الديمقراطية في الدولة المعنية، بناءا  الهادفة إلى اطلاع ا
دف الوقوف على مدى اتفاق العملية الانتخابية  على طلب هذه الأخيرة و 

كما تعرف . 4مع المعايير الدولية للديمقراطية و مدى تعبيرها عن إرادة الشعوب
ا تلك الطريقة الفعّالة في مراقبة العملية الانتخابية و التي بموجبها أيض ا على أ

يتولى المراقبون الدوليون مراقبة عمليتي التصويت و الفرز في مراكز انتخابية محددة، 
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قلين بذلك نتائج بحثهم ضمن تقارير إلى  و تسجيل المعلومات الأساسية حولها 
ت الأساسية   .5مراكز جمع البيا

  :6فيؤسس الاتجاه المؤيد دعمه لها على عدة حجج أبرزها
ا : ضمان الشفافية و النزاهة السياسية- عتبار الجهات المنوط 

عمليات الإشراف و المراقبة تعتبر طرفا محايدا إلى حد كبير مما يجعلها مراقبا 
ة، موثوقا به من جانب مختلف القوى السياسية المنخرطة في العملية الانتخابي

لتالي بعث الثقة في  بشكل يحول دون ارتكاب أي عمليات تزوير أو تلاعب و 
دة قدرة الناخبين على  نفوس الناخبين، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ز

م السياسية دون خوفتال مة عن آرائهم وانتماءا   .عبير بحرية 
الرئيسية  كون الرقابة الدولية أحد المطالب: تلبية المطالب الشعبية-

للعديد من الشعوب التي تغيب الثقة بينها و بين الحكومات القائمة عليها، إلى 
جانب عامل مهم أيضا يتمثل في حدوث انشقاقات بين مختلف التيارات 

  .السياسية في الدول و بين القواعد الشعبية
لرؤية البعض بطلان العملية : مأسسة و تقنين العملية الانتخابية-
في حالة عدم خضوعها للرقابة الدولية التي يجب أن تمتد في نظرهم إلى  الانتخابية

ا إبطال عملية التصويت في حالة ثبوت وقوع  حق التقدم بطعون من شأ
لعملية الانتخابية   .عمليات تزوير ما يساهم في توطيد الثقة 
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أما على المستوى الدولي فإن الرقابة الدولية على العملية الانتخابية 
ت، و اعتبار المسألة تسا هم في إشراك الرأي العام الدولي في مراقبة الانتخا

كمله وهو  تمع الدولي  م ا الديمقراطية و حقوق الإنسان من المسائل التي 
تمع الدولي و المحلي في نزاهة العملية ا دة ثقة كل من ا لأمر الذي يساهم في ز

  .7هاالانتخابية و سلامة الهيئات التي تفرز 
لنسبة للاتجاه المعارض فيستند على المبررات التالية   :8أما 

إذ يرى هذا الاتجاه أن الرقابة الدولية تعد : التدخل في الشؤون الداخلية-
ا لوحدها و أن ضلوع أي  لشأن الداخلي للدول وحتى يعتبر خاصا  مساسا 

ا اصارخ خلاجهة دولية فيه يعد تد   .في شؤو
حيث ترتبط الرقابة الدولية في بعض : شروطية المسبقةالم الرهان على-

ا، الأمر الذي  الأحيان بشروط مسبقة تضعها الجهات المسؤولة على القيام 
اعتبره هذا الاتجاه بمثابة فرض شروط و أوامر على الدول ما يمثل انتهاكا لمبدأ 

  .السيادة الوطنية
نطوي هذه الأخيرة بحيث ت: ضفاء شرعية سلطوية تنافسية على الحكما -

ا مجرد إجراءات  ت و إعلام حر وانفتاح قوي للمعارضة غير أ على انتخا
شكلية و لا تتضمن في حقيقة الأمر على أي تغييرات سياسية انتقالية  أو 

  .ديمقراطية
لرقابة الدولية: المطلب الثاني   :تطور العمل 
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تعتبر فكرة الرقابة الدولية فكرة حديثة نسبيا، حيث ظهرت أول مرة في 
مجها لمساعدة الشعوب المستعمرة على الاستقلال،  إطار الأمم المتحدة ضمن بر

 1970فأخذت به عندما أشرفت على استفتاء قرّر فيه شعب البحرين عام 
بة الأمم المتحدة لأول لضم الجزيرة، ثم مراق الإيرانيةالاستقلال و رفض الادعاءات 

ت ديمقراطية جرت في هايتي سنة  و عادت الأمم المتحدة في . 1990انتخا
ت في جنوب إفريقيا خشية تزويرها  1992عام  لترسل بعثة للرقابة على الانتخا

لرقابة على  من قبل النظام العنصري الحاكم، ثم قامت بعثة أخرى للأمم المتحدة 
مبيا و تنظيم انتقال السلطة لأبناء الإقليم بعيدا عن هيمنة جنوب  الاستفتاء في 

نشاء جهاز خاص . 9إفريقيا و توالت البعثات حيث قامت المنظمة الدولية 
ت وضمان  ت ومساعدة الدول الراغبة في الرقابة على الانتخا لمراقبة الانتخا

دورها في  فاكتسبت بذلك خبرة كبيرة و أخذ. نزاهتها و عدالتها و مصداقيتها
التبلور من خلال قيامها بحملة واسعة في إفريقيا طوال فترة التسعينات من القرن 
العشرين بعد انتهاء الحرب الباردة و بداية بروز حركة إنشاء نظم ديمقراطية محل 
نظم الحزب الواحد و النظم الانقلابية إلى جانب إشراف الأمم المتحدة على 

ت في العديد من الم ناطق التي شهدت نزاعات مسلحة في إطار ما الانتخا
من بينها إقليم كسفوا،  Peace buildingيعرف بعملية بناء السلام 

، سيراليون   ... البوسنة و الهرسك، ليبير
لأمم المتحدة لا ينحصر فقط  ت الخاص  و دور جهاز مراقبة الانتخا

لدول التي تطلب في هذا الشكل إذ يتخذ أشكالا أخرى من تقديم المساعدات ل
ت أولها  ربع طرق على الأقل في الانتخا ذلك، فقد شاركت الأمم المتحدة 
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اتنظيم العملية الانتخابية بجميع جوانبها و  نيا إشراف الأمم المتحدة إجراءا  ،
ت عن طريق اختيار ممثل خاص للأمين العام ليشهد بصلاحية  على الانتخا

لثا تولي تنظيم العملية الانتخابية  جوانب حاسمة معينة في العملية الانتخابية و 
لمراقبة والتحقق من مدى نزاهة  جهاز وطني و الطلب من الأمم المتحدة التكفل 

ة عناصر من أجل مباشرة دالعملية الانتخابية، و في جميع الأحوال يجب توفر عّ 
  . الدولة المعنيةتلقي طلب رسمي من  -: الأمم المتحدة لهاته المهام و هي كما يلي

  . وجود دعم عام عريض لمشاركة الأمم المتحدة -
  .وجود وقت مسبق كاف للمشاركة الشاملة من جانب الأمم المتحدة -
  .وجود بعد دولي واضح في الحالة -
الجمعية العامة أو مجلس (اتخاذ قرار ايجابي من إحدى هيئات الأمم المتحدة  -

  ). الأمن
ت يتعين على المقر الرئيسي قبل الاطلاع بدور الرقا بة في أي انتخا

للأمم المتحدة النظر بدقة في جملة من الأمور من بينها مدى وجود حالة 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و مدى اعتبار نطاق المساعدة ملائم، 
لإضافة إلى النظر في إمكانية كون مشاركة الأمم المتحدة تعد تشجيعا على 

و أخيرا مدى التزام الحكومة و  ،في عملية متصدعة وزائفة الثقة بدون مبرر
سيين بوضع نصيحة الأمم المتحدة محل تنفيذ   . 10الفاعلين السياسيين الر

ا لم تعد  ت أ ما تجدر الإشارة إليه حول الرقابة الدولية على الانتخا
ا، إنما صارت بعض القوى الدولية كذلك  تم قصرا على الأمم المتحدة ومنظما
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ت المتحدة الأمريكية حيث أنشأت واشنطن معهد  ذا الموضوع و أبرزها الولا
واشنطن للديمقراطية تخصص في صياغة قوانين الانتخاب و تدريب الأخصائيين 

و كان الهدف . و إرسال فرق بكل اللوازم للمساهمة في إنشاء النظم الديمقراطية
لديكتاتورية الإفريقية بعد أن أرغمت هو حماية التجربة الديمقراطية من النظم ا

واشنطن هذه النظم على قبول التجربة الديمقراطية و اشترطت هذا القبول حتى 
  .11تستمر المعونة الأمريكية لها

ال فقد جاء لاحقا للدور  لنسبة لدور الاتحاد الأوروبي في هذا ا
الإشراف  الأمريكي غير أنه أضحى يمتلك خبرة واسعة فيما يخص الرقابة و

ت حيث أرسل ما يفوق  اته المهام في  200الدولي على الانتخا بعثة للقيام 
ا و التي تمكنه من  العديد من البلدان إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع 

إلى جانب دور البرلمان الأوروبي الذي يرسل وفودا  ،أداء دوره الرقابي كما يجب
ت العملية الانتخابية و تسجيل الملاحظات و  برلمانية للاطلاع على سير مجر

و فيما يخص . غالبا ما تستفيد من تقارير و جهود المنظمات الحقوقية المحلية
لغة في هذا  همية  المنظمات الدولية غير الحكومية فأصبحت هي الأخرى تتمتع 

قراطي، المعهد الدولي الديم: الشأن خاصة بعد ارتفاع أعدادها مؤخرا و أبرزها
و بعض المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي، الاتحاد  الكونفدراليةاتحاد الدول 

سة الرئيس  ة بر السويسري و مركز كارتر لحقوق الإنسان و استبعاد المعا
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر و المؤسسة الوطنية الديمقراطية للشؤون الدولية 

سة وزيرة الخارجية الأمريكية ال   . سابقة مادلين أولبرايتبر
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لإضافة إلى هذه الجهات تساهم العديد من المنظمات الأخرى سواء 
يفاد  لرقابة الدولية على العملية الانتخابية  الإقليمية أو العالمية في القيام 
مجموعة المراقبين الدوليين الخاضعين لجهات رسمية مختلفة كمنظمة الوحدة الإفريقية 

  .12العربيةو جامعة الدول 
  أنواع الرقابة الدولية: لثثاالمطلب ال

  :يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الرقابة الدولية هي
  : الرقابة الدولية المفروضة  . أ

ا ذلك النوع الذي تفرضه الأمم المتحدة أو القوى الدولية الكبرى على  نقصد 
ت و يكون هذا الأمر بتفويض من الجمعية العامة للأمم ،الدول موضع الانتخا

ت إذ تحل  لتنظيم الشامل للانتخا المتحدة أو مجلس الأمن بحيث يتم الاهتمام 
من  ابتداءالمنظمة الدولية محل السلطة الوطنية في كافة جوانب العملية الانتخابية 

النتائج وتلقي إعداد القوائم الانتخابية و إلى غاية فرز الأصوات و إعلان 
تي هذا النوع من الرقابة. الشكاوي عادة في الحالات التي تشهد الدولة فيها  و 

ت  ن الانتخا يار نظامها السياسي، بحيث لا يوجد ضامن في هذه الحالة  ا
در الحدوث و يقتصر  ستسير وفقا للقواعد الدولية المقبولة غير أنه في الواقع 

يار شاملو غياب للنظام بحيث يكون هناك على حالات الدول التي تع اني من ا
  .مخاوف شديدة على المسار الانتخابي و عدم نزاهته في هذه الدولة

  :الرقابة الدولية المطلوبة  . ب
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ا، ب تي بموجب طلب تقدمه الدولة المعنية ذا عني ذلك النوع من الرقابة الذي 
 المسار الانتخابي لتأكيد نزاهتهمفاده طلب تقديم مساعدة أو مراقبة للعملية أو 

دف عملية الرقابة في هذه الحالة إلى التدقيق الشامل و التام  و مصداقيته، إذ 
لتسجيل في القوائم الانتخابية إلى  للعملية الانتخابية في جميع مراحلها بداية 
 حين الإعلان عن النتائج المنبثقة عن العملية الانتخابي، حيث تقوم فرق الرقابة

ت بمراقبة سير العملية الانتخابية للتأكد من شرعيتها  الدولية على الانتخا
ت الديمقراطيةو    .13نزاهتها ومدى تطابقها مع المعايير الدولية للانتخا

ت  . ت   : الإشراف الدولي على الانتخا
هو أمر مختلف عن الرقابة الدولية على العملية الانتخابية، حيث يكلف ممثل 

ت أو الأمين العام ل لأمم المتحدة بمهمة الإشراف على مختلف مراحل الانتخا
الاستفتاءات والشهادة بنزاهتها و مصداقيتها عن عدمه، و يطبق عادة هذا 
ت في البلدان المنتقلة من وضع  الشكل من الإشراف الدولي على الانتخا

  .الاستعمار إلى الاستقلال
  عمل اللجان الدولية: المبحث الثاني

ت هو دعم العملية  ن الهدف من الرقابة الدولية على الانتخا لا شك 
حتها للمجتمع الدولي إمكانية متابعة  الديمقراطية في مختلف الدول عن طريق إ
ا عن طريق اللجان الدولية  ما يحدث داخل الدول الأخرى دون المساس بسياد

الرقابة، على رأسها منظمة  المبعوثة من طرف الهيئات الدولية المسؤولة عن عملية
الأمم المتحدة ممثلة في مركز حقوق الإنسان و إدارة الأمم المتحدة لخدمات دعم 



194 
 

التنمية و التنظيم الإداري، و الاتحاد الأوروبي ممثلا في منظمة الأمن و التعاون 
الأوروبي و مكتب المؤسسات الديمقراطية و حقوق الإنسان، إضافة إلى جهات 

  .. من أهمها مركز كارتر و المعهد الأمريكي لحقوق الإنسان رقابية أخرى
  مهام لجان الرقابة الدولية :المطلب الأول

ختلاف  ت  تختلف المهام الموكلة للقائمين على الرقابة الدولية للانتخا
  :مراحل العملية الانتخابية

  ): التحضيرية(المرحلة السابقة للاقتراع   . أ
ا متابعة الاستعدادات التحضيرية للعملية تم بمحورين رئيسيين أولهم

نيهما ملاحظة سير الحملة الانتخابية حيث يتمثل دور اللجان . الانتخابية و 
الدولية المعنية أولا في التأكد من مدى احترام المعايير الدولية المتعلقة بتحديد 

إلى تمييع الدوائر الانتخابية و تكريس مبدأ المساواة بين الناخبين بشكل لا يؤدي 
م، و لذا يجب تمكين المراقبين من المعلومات التي تساعدهم في أداء هاته  أصوا

  :المهام من خلال مطابقة الوضع السائد مع المعايير الدولية المتعارف عليها
أي احترام المساواة النسبية بين عدد الناخبين : معيار الثقل الانتخابي -

  .قسيم العادل للدوائر الانتخابيةفي كل دائرة انتخابية من خلال الت
خب بصوت مساو لباقي : معيار تكافؤ الفرص - بحيث لا يتمتع كل 

  .أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية الأخرى
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يكون ذلك عن طريق : معيار عدم التمييز في رسم الدوائر الانتخابية -
ومة تدعمهم أو عدم منح أي مزا غير منصفة لمرشحين معينين سواء كانت الحك

  .طائفي ضد أي حزب أو جماعة أو فئة على أساس ديني أو عرقي أو
من المهم أن تكون الدوائر الانتخابية : معيار الترابط أو الاندماج -

دسيا من شكل الدائرة أو المربع منسجمة و مترابطة فيما بينها بحيث تقترب هن
  .14يجب أن تكون متصلة اتصالا جغرافياو 

بعثات المراقبة بملاحظة مراكز الاقتراع و مدى ملاءمتها من نيا تقوم 
لانتخاب، و من حيث كيفية  حيث توفرها على الوسائل الضرورية الخاصة 
توزيعها و التأكد من عدم وجود قيود في مواجهة المتنافسين مع توفير الحماية 

د الإعلامية اللازمة لهم على أن يوفر الوقت الكافي للحملات الانتخابية و الجهو 
من جهة أخرى يقوم المراقبون الدوليون برصد تصرفات الإدارة القائمة . العامة

على تسيير العملية الانتخابية داخل الدولة الخاضعة للرقابة من حيث تمتعها 
لموضوعية و الاستقلالية و الحياد والفعالية من خلال النظر في كيفية تعيين 

ا و قيمة المكافئات المتحصل الأعضاء الإداريين ومستوى الم ؤهلات التي يمتلكو
عتبارها الوسيلة الفعالة التي . عليها كما يقومون برصد عمل وسائل الإعلام 

تلعب دورا مهما و ايجابيا في تطوير العملية الانتخابية إذ تقوم بدور مهم في 
من تمكين  لذا تتأكد بعثات الرقابة الدولية. 15تسيير وتدبير الاختيارات الشعبية

كافة المرشحين و الأحزاب المتنافسة من استغلال هذه الوسيلة خلال الحملة 
الانتخابية، على أن يجسد ذلك في إطار الإنصاف، و يقوم المراقبون بمتابعة 
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الوسائل الإعلامية الوطنية و المحلية و مختلف البرامج السياسية وبرامج التوعية مع 
  .16افي الإعلامي لجميع الأحزاب دون تمييزالتأكيد على احترام الوقت الك

  : مرحلة الاقتراع  . ب
التفاصيل الخاصة بعملية على ينصب اهتمام البعثات الدولية يوم الاقتراع 

الانتخاب انطلاقا من بطاقات التصويت و تصاميم الصناديق إلى معازل الاقتراع 
لإضافة إلى  لوكالة،  النظر في كافة و كذا طريقة التصويت العادية والتصويت 

لناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة و الاهتمام بمدى احترام  الإجراءات الخاصة 
التوقيت المحدد لعملية الاقتراع و التأكد من عدم ممارسة أي ضغط أو تمييز اتجاه 
الناخبين مع الإشارة لعدم تدخل هيئات المراقبة في عملية التصويت إلاّ بطلب 

لهذه الطلبات تكون وفقا لحالات معينة، و يجب   من السلطات و الاستجابة
. 17كذلك إبلاغ السلطات المركزية في حالة وجود أي مشاكل تشكل خطر

كما يجب الإشارة إلى امتداد عمل هذه الجهات الدولية لكل ما يدور خارج 
و الاستفسار من المقترعين عما لاحظوه من أمور خلال  تلك المراكز كالبحث

م صوا ت و كذا مراقبة كيفية تعامل قوات الأمن مع  إدلائهم  في الانتخا
المقترعين، بحيث تعتبر البنية الخارجية لمراكز الاقتراع بصفة عامة والعملية 

  .18الانتخابية بصفة خاصة
  : مرحلة الفرز  . ت

لدى انطلاق عملية تقوم البعثات الدولية بتسجيل النتائج التي أسفرت 
ات المعدة لهذا الغرض من قبل المراقبين و التي عنها عملية الفرز في الاستمار 

ت المتمثلة في اسم المراقب القائم بتقديم : 19تحتوي على مجموعة من البيا
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الأصوات  - العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها - توقيت إعداد التقرير -التقرير
لها المرشحون  التقييم الشخصي للمراقب حول نزاهة عملية الفرو من -التي 

  .عدمها
حيث على المراقبين الحرص على تطبيق مبدأ علنية الفرز، كما يتوجب عليهم 
القيام بعملية احتساب جميع البطاقات الانتخابية التي صدرت و التي لم تصدر و 
التالفة بطريقة منتظمة إلى جانب عدّ الأصوات والتحقق منها و الإبلاغ عن 

ئق الرسمية آ لو حة إمكانية إعادة عملية النتائج مع الاحتفاظ  منة و نزيهة مع إ
  .الفرز و العد في حالة وجود أي شكوك حولها

  : المرحلة النهائية  . ث
انتهاء عمليات التصويت و الفرز و إعلان النتائج، يتم تقييم العملية 
الانتخابية برمتها و مدى احترامها للقواعد و المعايير الدولية للنزاهة و الشفافية 

ت و مدى تعبيرها عن الإرادة العامة للشعب، حيث تقوم اللجنة في الانتخا
رى، وذلك بعد تلقيها  عداد تقرير يوضح تقييمها للمسار الانتخابي ا الدولية 
مختلف الشكاوى من الأحزاب السياسية و المعارضة و الناخبين ذوي المصلحة و 

ت ثيرها على نتائج الانتخا غير أنه من الضروري . التحقق من مدى تبريرها و
إصدار بيان أولي مؤقت ومشروط يستند على المعلومات المتاحة أمام اللجان 
الدولية من أجل الاستفادة من الاهتمام الإعلامي دون مخاطبة المراقبين لوسائل 
الإعلام بشأن تقييم العملية الانتخابية و الحكم بديمقراطيتها من عدمه إلاّ بعد 

ى تفويض لإصدار التقرير من قبل مقر الأمم المتحدة أو التشاور و الحصول عل
  .ممثل خاص للأمين العام أو قيادة اللجان
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ن طبيعة عمل الرقابة الدولية يطغى الطابع الإداري  أخيرا يمكننا القول 
لإضافة إلى أن نتائج أعمال هؤلاء المراقبين يتم تحريرها ضمن تقارير  السياسي 

وبخصوص التقارير فعادة ما تتضمن .لطابع السياسيوفق إجراءات تتسم كذلك 
إلى جانب الملاحظات و التجاوزات المرتكبة، بعض التوصيات اتجاه الدولة 
ت ديمقراطية مستقبلا، و لا  الخاضعة للرقابة من أجل العمل على توفير انتخا
ينم عن هذه التقارير أي التزام يفرض على الدولة، ما يؤكد إضفاء الصبغة 

تال   . سياسية على مسألة الرقابة الدولية على الانتخا
ت: نيثاالمطلب ال   ضوابط عمل اللجان الدولية لمراقبة الانتخا

  :ضمان مبدأ الحياد. أ
ت عدم تحيزها لأي جهة نقصد بعثات الرقابة الدولية على ا لانتخا

. رشحينالمعارضة أو الأحزاب المشاركة أو الم منافس سواء كانت الحكومة أوأو 
ت التي تلتزم و  يقوم الموقف الحيادي للمراقبين الدوليين على مجموعة من الضما

ا   :من بينها 20فرق الرقابة التمسك 
ت إلاّ إذا كانت - أنه لا يمكن لأي كان الانضمام إلى فرق الانتخا

ت و استخلاص  مصالحه الشخصية لا تتضارب مع مصلحة مراقبة الانتخا
  .ع العملية الانتخابية بدقة و تجردالنتائج حول طاب

حضر قبول أي دعم مالي أو سياسي من الحكومة الخاضعة للرقابة و -
  .من أي جهة أخرى مع ضرورة إعلان بعثة الرقابة على المصادر الممولة لها
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ا و ضمان الدولة المستضيفة لحرية ف- تقاريرها رق الرقابة عند إصدار بيا
ا من دون أي تدخ لإضافة إلى ضمان عدم تدخل و توصيا ل في عملها، 

سواهم   انتقاء المراقبين المنفردين أوالسلطات الحكومية أو الأمنية أو الانتخابية في
ت أو سعيها إلى الحد من عدد المراقبين   .من أعضاء البعثة الدولية لرقابة الانتخا

ضمان عدم ممارسة أي سلطة حكومية لضغوط على أي مواطن محلي -
تخاذ أي إجراء ضده و ذلك احتراما  أو دد  بع لبعثة الرقابة، وأن لا  أجنبي 

ال   .للمبادئ الدولية المعتمدة في هذا ا
وجوب قيام المراقبين الدوليين بتقييم المعلومات بكل موضوعية و تجرد و -

لوقت الكافي لتحديد طابع العملية الانتخابية في الدو  لة ضرورة تمتع فرق الرقابة 
  .المعنية بشكل مستقل و حيادي

لقوانين الوطنية و المعايير الدولية ا - حترام القواعد القانونية الخاصة 
ت لانتخا   .لحقوق الإنسان ذات الصلة 

حظر المشاركة في الاجتماعات أو التظاهرات الانتخابية أو التحريض -
ت عليها و كذلك حظر أي توزيع لنشرات أو برامج أو المشاركة  في الدعا

  .الانتخابية
  ضمان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ب

ت نوعا من أنواع التدخل  تعتبر فكرة الرقابة الدولية على الانتخا
لسيادة الوطنية حسب  السياسي، و هي بذلك تعد مساسا واضحا و جليا 
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القرارات الصادرة عن  الآراء المعارضة لهاته الفكرة خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار
الجمعية العامة التابعة لها والتي تؤكد و تكرس مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون 
ا في نفس الوقت قد شاركت في  الداخلية للدول مهما كان نوع التدخل غير أ

ت   .21العديد من عمليات رصد وملاحظة الانتخا
تمع  من المعروف أن فكرة السيادة المطلقة ظلت تسيطر على واقع ا

الدولي لفترة طويلة غير أن ظهور بعض المفاهيم الجديدة كمبدأ التضامن الدولي و 
عامل التقدم العلمي و الاقتصادي إلى جانب العولمة، خفّف من حدّة هذه 
الفكرة بوضعها أمام مستجدات دولية حديثة كالقضاء الدولي و الاهتمامات 

سألة الحفاظ على حقوق الإنسان و حماية الإنسانية الكبرى التي في مقدمتها م
كل ذلك ساهم في استبدال فكرة .. الأقليات و حق الشعوب في تقرير مصيرها

السيادة المطلقة بفكرة السيادة النسبية حيث رسّخت هذه الأخيرة على مجموعة 
  . من الحدود و الضوابط المعينة

ت حقيقية ود ورية يشكل من جهة أخرى و بما أن موضوع تنظيم انتخا
دف حماية حقوق و مصالح الشعوب، فإن  عنصرا جوهر للمجهودات المبذولة 
عملية الرقابة الدولية عليها ما هي إلاّ تعزيز للديمقراطية وضمان لحق الأفراد في 

لذا أكدّ القرار الصادر عن . الأمم المتحدة اختيار نظامهم السياسي و حكامهم
على وجوب  137/ 46تحت رقم  1991سنة  الجمعية العامة للأمم المتحدة

وضع نقطة مركزية لضمان اتساق معالجة طلبات المساعدة الانتخابية إذ نص 
  : على مجموعة من الحقوق من بينها



201 
 

الحق في المشاركة في الحكم إمّا مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارون  -
  .بحرية

ادة من الخدمات حق الوصول على قدم المساواة بين المواطنين للاستف -
  السلطة حيث يعبر عن هذه الحقوق والعامة و إرادة الشعب هي الأساس في 

ت صادقة، نزيهة، دورية، عن طريق   الإرادات من خلال إجراء انتخا
  .الاقتراع العام السري

في إطار هذا السياق قامت منظمة الأمم المتحدة متمثلة في الجمعية  
ان إلى كتابة تقرير عن كيفية دعم الأمم المتحدة العامة بدعوة لجنة حقوق الإنس

لسيادة الوطنية للدولة المعنية  للعمليات الانتخابية دون أن يشكل ذلك مساسا 
ت   122.جراء الانتخا

  :خاتمة
التدخل في الشؤون الداخلية للدول لم عدم القول أن مبدأ  يمكنأخيرا 

ت التوفيق بين عمل اللجان إذ تم  يعد حاجزا للعمل الرقابي على مسألة الانتخا
لرقابة الدولية و عدم المساس بسيادة الدول الخاضعة لهذه الرقابة2  الخاصة 

بفضل إرساء فكرة السيادة النسبية التي تدعم فكرة التعاون الدولي في إطار الرقي 
لأنظمة الديمقراطية و إقرار الحقوق السياسية للأفراد و كذا من خلال احترام 

و الاقتصادي والثقافي مع التأكيد على  الدول في اختيار نظامها السياسي رغبة
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عتبار تقاريرها لا  ثير العمل الرقابي على العملية الانتخابية بشكل مباشر  عدم 
لطابع الإلزامي  .تتصف 
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L’assurance aérienne 
un moyen de payer la responsabilité   du 

transporteur aérien 
Mr : KHARCHI  Omar  Maamar  

Enseignant à l’Université  Dr. MOULAY Tahar . SAIDA  - ALGERIE 

Introduction : 
L'assurance aérienne présente un outil pour réduire les 

incidences financières des conséquences extrêmement néfastes pour 
l'avion et aussi les accidents d'aviation causés aux passagers, 
bagages, et les marchandises qui sont sous le commandement du 
transporteur aérien. 

Cette situation va empirer quand on s'engage dans une 
activité aérienne qui exige de gros investissements financiers 
compte tenue de la valeur des avions et son matériels et aussi les 
salaires des travailleurs et de les former, ce qui rend la charge 
financière supportée par le transporteur aérien grave, quand une 
catastrophe frappe la perte d’une avion et répondre à la 
compensation pour ce qui ont eu leur services arienne ou leurs 
héritiers, ou pour les personnes qui ont subi des dommages sur la 
surface de la terre2. 

Pour ces raisons, l’assurance aérienne a vu le jour à cause 
du développement connue dans la technologie et l'industrie 
aéronautique. Ce qui a minimisé le nombre des catastrophes 
aériennes d’une part, et d’autre part limités la responsabilité du 
transporteur aérien ou l’exploiteur d’avion sur le champ national et 
international3. 

Plan du travail :  
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I. Rappel historique sur le droit du transport aérien:  

1-La convention de Varsovie de 1929  
2- La convention de Montréal de 1999  

II. Aperçu sur l’assurance aérienne en Algérie : 
III. L’importance de l'assurance de responsabilité du 

transporteur aérien :  
IV. L’Assurance comme moyen de payer la 

responsabilité du transporteur : 
V.      Les limites d’assurance de responsabilité du 

transporteur aérien : 
1- Les plafonds de garantie dans le cadre de la 

convention de Varsovie 1929: 
2- L’évolution des montants de la garantie : 

VI. Le concept de l'assurance obligatoire : 
 

I. Rappel historique sur le droit du transport 
aérien:  

Le droit aérien est une des composantes du droit du 
transport : il englobe les normes juridiques de la navigation 
aérienne et en régit l’organisation dans toutes ses dimensions 
(aérodromes, routes aériennes, personnel de navigation). Il définit le 
statut juridique de l’aéronef et les règles relatives à son milieu 
naturel, l’air. Enfin, il traite de la responsabilité des dommages 
causés aux tiers par les aéronefs4. 

Lors du développement du transport aérien, dans les années 
1920, les Etats ont ressenti le besoin d’en modifier les règles de 
fonctionnement, sur le plan international, sous forme d’un certain 
nombre de règles mutuellement adoptées entre eux et acceptées de 
façon consensuelle. Ces règles ont constitué, au fil des ans, le droit 
du transport, international et national. 

1- La convention de Varsovie de 1929  
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La première fois ou l’avion été  utilisée  dans le plan 

commerciale, il y’avais juste l'assurance maritime et terrestre, et 
après la naissance du première convention international aérienne à 
Paris 1919, cette convention n’as pas traitée la question 
d’assurance, mais elle a signalée pour le faire dans le future, parce 
qu’elle a traité l’ensemble des règles qui stipule l'obligation de 
chaque avion qui détient un certificat de navigation et permission 
spécial pour l’équipage, et aussi la mise en place de la commission 
internationale de navigation aérienne (C.I.N.A)5. Dix ans après, 
l’apparition d’une convention internationale spécialisée dans le 
transport aérien à Varsovie 1929, . Elle constitue l’une des 
principales sources de droit aérien privé : elle règle les rapports 
entre les transporteurs et leurs passagers et s’applique à tout 
transport international de personnes, bagages ou marchandises, 
effectué par aéronef contre rémunération. Elle est connue pour 
établir la responsabilité de principe du transporteur : celui-ci est 
responsable de plein droit des dommages causés pendant la phase 
aérienne, aux personnes et aux biens transportés, sauf s’ils ne sont 
pas enregistrés. Elle aussi n’a pas mentionné la notion d’assurance 
aérienne mais on peut le comprendre quand elle a régit la 
responsabilité du transporteur aérien 

Protocol LAHEY lui aussi a juste donner des recommandation 
pour  les Etats contractants de mettre en place des systèmes pour 
assurer le respect de l'indemnisation établie conformément à la 
Convention de Varsovie 19296. 

Apres il y’avais la convention de Chicago 1944 qui est venue à 
la place du convention de Paris, dans une première lecture ça se voit 
que cette convention n’a aucun lien avec l’assurance aériennes, 
mais il faut reconnaître que cette convention a créé une organisme 
international spécialiser dans l’aviation civil international, et aussi 
établie des règles concernant l’immatriculation des aéronefs et des 
procédures à suivre quand il s’agit d’une catastrophe aérienne, ce 
qui a facilité l’unions des règles d’assurance aérienne et développer 
son marché. 
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Il faut reconnaitre aussi les efforts pris par le BUREAU 

VERITAS7  et son importance pour les navires et la navigation 
maritime et qui a élargi son domaine aussi pour les aéronefs et la 
navigation aérienne, du fait qu’il a publié un premier registre pour 
les aéronefs immatriculer en 1923 et qui a mis aussi des annexes ( 
tableaux) qui contiens des caractéristiques techniques pour les 
avions civil appartenant aux Etats signataire de la convention de 
PARIS 1919 , et après, il a commencé à publier un registre chaque 
année sur ce domaine depuis 1963 (Registre Aéronautique) et avec 
trois langues Française, Anglaise et Italienne. 

L'insuffisance de la convention de Varsovie de 1929 qui réglait 
les responsabilités des transporteurs aériens en cas de décès ou 
blessure et de ses révisions ultérieures, a mis en évidence la 
nécessité de moderniser et unifier ce régime de responsabilité. 

En mai 1999, un accord a été négocié entre les États 
contractants de l'OACI (Organisation de l'aviation civile 
internationale) qui modernise le régime de la convention de 
Varsovie afin de le refondre en un instrument juridique unique 
offrant un niveau d'indemnisation approprié en cas de dommages 
causés aux passagers lors de transports aériens internationaux. 

2- La convention de Montréal de 1999 : 
La nouvelle convention de Montréal de 19998  établit un cadre 

juridique uniforme pour régir la responsabilité des compagnies 
aériennes en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et 
aux marchandises lors de voyages internationaux. 

Le nouvel accord établit un nouveau cadre juridique global, 
dont les plus importants apports sont les suivants9: 

 adoption du principe de responsabilité civile illimitée du 
transporteur aérien en cas de dommages corporels articulé en deux 
niveaux: 
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-un premier niveau instaurant un régime de responsabilité 
objective de plein droit du transporteur jusqu'à hauteur de 
100 000 DTS (droits de tirage spéciaux définis par le fonds 
monétaire international, soit environ 135 000 euros); 
-au-delà de ce montant, un second niveau de responsabilité 
basé sur la faute présumée du transporteur dont ce dernier 
ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune 
faute (la preuve est à sa charge); 

 reconnaissance du principe de versement de paiements anticipés 
d'allocations de premier secours, en cas de dommages corporels 
afin que les victimes ou leurs ayant-droit puissent faire face à leurs 
besoins économiques immédiats; 

 possibilité pour le passager victime ou ses ayants-droit de se 
pourvoir devant les tribunaux de sa résidence principale; 

 augmentation des limites de responsabilité du transporteur en cas de 
retard, ainsi qu'en cas de dommages causés aux bagages (retard, 
perte ou détérioration); 

 modernisation des documents relatifs au transport (billets et lettres 
de transport aérien électroniques); 

 clarification des règles portant sur le régime de responsabilité 
respective du transporteur contractuel et du transporteur de fait; 

 institution généralisée au plan mondial de l'obligation 
d'assurance des transporteurs aériens; 

 introduction d'une clause dite régionale, permettant aux 
organisations d'intégration économique, telles que l'Union 
européenne, d'adhérer à la nouvelle convention. 

II. Aperçu sur l’assurance aérienne en Algérie : 
De nos jours, l’assurance aérienne figure parmi les assurances 

obligatoires en Algérie10. Cette obligation s’impose à tous 
transports aériens, effectués par des appareils civils, elle s’impose 
aussi aux aéroclubs, aux exploitants d’aérodromes et d’aéronefs, 
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aux hélistations et hélisurfaces, aux avis surfaces, ainsi qu’aux 
bandes d’envol occasionnelles.  

Le marché de l’assurance dépend du comportement des  
individus face aux risques. Si l’homme n’était exposé à aucun 
risque, l’assurance n’aurait pas de raison d’être. Mais non 
seulement l’homme n’est pas resté confiné dans sa chambre et s’est 
déplacé sur la terre, sur les mers et les océans, mais il a finalement 
réalisé le rêve d’lcare, ce qui n’a pas échappé aux Lloyd’s que en 
1911 créèrent la première assurance  pour garantir des avions. 

L’assurance aérienne, ou encore l’assurance d’aviation, est 
donc née au XXe siècle, bien après l’assurance maritime, dont 
l’ancêtre remonte au Moyen Age et l’assurance terrestre admise à 
partir du XVIIe siècle. Son existence indéniable n’est toutefois pas 
venue troubler la classification binaire classique entre assurances 
maritimes et assurance terrestres. 

La littérature assurantielle professionnelle est plutôt 
discrète quant à l’assurance aérienne11. Ainsi, une recherche sur le 
Cdrom d’un spécialiste de l’assurance avec pour mots-clés 
«  aérien, aviation, avion » n’a abouti qu’à une cinquantaine de 
réponses, beaucoup moins après avoir éliminé la conjugaison du 
verbe «  avoir ». au final, le concept n’apparait quasiment qu’en 
négatif au travers de formules comme « sauf pour les transports 
aériens », « à l’exclusion du corps des véhicules 
aériens »,  «  exclusion des  dommages survenus du fait des 
manifestations aériennes ou des exercices aériens préparatoires »… 

Cette retenue est certainement liée à l’aspect international 
de la matière, car non seulement le  fondement de la responsabilité 
civil est international, mais encore, les montants et capitaux en jeu 
exigent le recours à une mutualisation des risques à l’échelon 
international tant en assurance qu’en réassurance. 

Pour l’Algérie, dès l'indépendance, il avait été 
indispensable d'adapter la législation en vigueur aux réalités 
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nouvelles et de prévoir les conditions d'immatriculation et de 
propriété des aéronefs algériens12 puis les conditions de circulation 
et de survol du territoire national13, le statut du personnel 
navigant14, les dispositions pénales infractions aux règles sur 
l'immatriculation et la définition de aéronefs15, et le statut juridique 
des aéronefs. 

Les règles concernant les services aériens16, demandaient à 
leur tour à être précisées sur le plan algérien.  

Le 25 février 1664, l'Assemblée nationale a ratifié 
l'adhésion de l'Algérie. 
- à la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative au 
transport aérien international; 
- à l'accord relatif au transit des services aériens internationaux 
signé à Chicago le 7 décembre1944; 
- à la convention de Rome du 7 octobre 1952 relative aux 
dommages causés au tiers à la surface par les aéronefs. 

Cette adhésion justifie amplement la nécessité d'inclure 
leurs dispositions essentielles dans le texte de base relatif aux 
services aériens. Et aussi l’Algérie appartient en outre, à 
l'organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) depuis 
avril 1963. 

L’ordonnance N° 03-10 du 13 aout 2003 modifiant et 
complétant la loi N° 98-06 du 27 juillet 1998 relative aux règles 
général de l’aviation civil. 

La Loi n° 06-04 du 20 février 2006 modifiant et complétant 
l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances 
 

 
 
III. L’importance de l'assurance de responsabilité 

du transporteur aérien :  
L'assurance présente une garantie supplémentaire pour le 

voyageur et aussi une sécurité financière pour le transporteur 
aérien.  
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En Août 1962, la Conférence internationale de droit 

comparé - Hambourg en Allemagne - a confirmé l'assurance 
obligatoire de responsabilité du transporteur aérien. Cette 
conférence a eu des débats et discutions animées sur l'assurance 
obligatoire ce qui a divisé les participants entre partisans et 
adversaires. 

Parmi les adversaires de cette assurance qui ont argumentés 
que : 

- la personne blessée est un étranger qui n'est pas d'accord 
d'avance aux risques aériennes, en plus la liberté de la navigation 
aérienne à des fins commerciales est limitée pour ne pas lui subir 
des dommages que ce soit à lui ou à ses biens sur la surface17, 
tandis que le passager est associé avec le transporteur aérien selon 
le contrat du transport . 

-La hausse des taux d'assurance conduisent à 
l’augmentation des tarifs de billet.  

Tandis que Les partisans de cette assurance comme  
l’Algérie qui a exigé l'assurance obligatoire de responsabilité du 
transporteur aérien dans l'article 96 de la loi 64-166 relative aux 
services aériens, et aussi l'assurance obligatoire de responsabilité 
pour les dommages causés aux tiers sur terre, et il faut aussi que les 
institutions de services aériens du transport public assure la 
responsabilité pour les dommages causer aux personnes transporter.  

IV. L’Assurance comme moyen de payer la 
responsabilité du transporteur : 

Vu le développements technologique accélérés, les moyens 
et méthodes qui cause des dommages sont multiples et effrayant, ce 
qui a obligé le législateur algérien a développé les méthodes de 
compensation, et de trouver une nouvelle base pour la 
responsabilité pour être en mesure de faire face à cette évolution, et 
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les risques d’aéronefs qui conduisent à l'ampleur en cas d'une 
catastrophe aérienne. 

D'autre part, la présence des moyens et des mécanismes 
spéciaux de compensation pour assurer l'équité et l'émergence de la 
notion d'assurance était en faveur du transporteur, qui se trouve en 
face d’une personne pincer qui n’a pas d'argent, ce qui a obligé le 
législateur algérien de régir l’assurance aérienne qu’elle n’est pas 
différente à d'autres types d'assurances ( maritimes, terrestre), 
puisqu’elle comprend l'assurance sur le véhicule et l'assurance des 
marchandises et l'assurance de la responsabilité civile. 

Le législateur algérien a régit l’assurance des marchandises 
transportées par voie aérienne dans l'article 16118  et qui suit de 
l'ordonnance 95-07 relative aux assurances. Cette assurance a élargi 
sur le marché et son système a inclut d’autres compensation aux 
dommages de: perturbation, bruit et percer l’avion des barrières 
sonores.   

Il faut reconnaitre que l’ordonnance n° 95-07 relative aux 
assurances a confirmé ce qui a été dit dans la loi n° 80-07 daté de 
09 Août 1980 relative aux assurances pour rendre l'assurance  
obligatoire dans l'article 196/1 sur le fait que "tout transporteur 
aérien est tenu de s’assurer auprès d’une société d’assurance agréée 
en Algérie pour sa responsabilité civile à l’égard des personnes et 
marchandises transportées et autre   ."  

L’article 171 du nouveau code de l’aviation civile n° 98-06 
« tout exploitant d’aéronefs qui assure en Algérie un ou plusieurs 
services aérien énumérés dans la présente loi ou qui survole le 
territoire algérien, qu’il soit immatriculé en Algérie ou à l’étranger, 
doit souscrire une assurance couvrant ses responsabilités. » 

En ce qui concerne le contrôle de cette assurance, elle est 
soumis directement auprès du ministre des Finances, agissant par la 
structure charger de l'assurance, en cas de non-respect de ses 
obligations par le transporteur aérien, il sera puni d’une amende de 



213 
 

                                                                                                                         
5.000 à 10.000 DA conformément à l'article 199 de l’ordonnance 
95-07 relative aux assurances. Cette attestation d’assurance doit être 
présentée à chaque réquisition effectuée par des agents de 
l’autorités chargée de l'aviation civile ou de la force publique 
conformément à l'article 17319  de la loi 98-06 relative à l'aviation 
civile. 

L’assurance obligatoire est devenue inévitable au niveau 
international vue la convention de Montréal 1999, quand elle a 
imposée l’assurance à l’Etat du transporteur aérien, et l’Etat de 
destination a le droit de vérifiée cette attestation d’assurance . 

V. Les limites d’assurance de responsabilité du 
transporteur aérien : 

l’assurance aérienne dans son attestation inclut les 
dommages causé aux passagers dans le transport des personnes par 
voie aérienne , y compris les décès , blessures ou dommages 
corporels, dans le cadre temporaire ou le transporteur aérien  assure 
la sécurité des passagers. Cette attestation inclut aussi les 
dommages causés aux biens et bagages et leur perte au cours de la 
période où ils sont sous la garde du transporteur aérien. Le  contrat 
d'assurance requis que l'expéditeur doit y avoir une mission du 
transport aérien des marchandises, et l’article 196 de l’ordonnance 
95 - 07 confirme que le transporteur aérien est tenu de s’assurer 
auprès d’une société d’assurance agréée pour sa responsabilité 
civile à l’égard des personnes et marchandises transportées et la 
somme garantie ne doit pas être inférieure aux limites des 
responsabilités du transporteur fixées par la législation en vigueur.  

La question des  montants de la garantie avait trouvé une 
réponse dans le cadre de la responsabilité plafonnée par la 
convention de Varsovie 1929. Ces montants doivent s’adapter à 
l’évolution de la réglementation. 

1-Les plafonds de garantie dans le cadre de la convention de 
Varsovie 1929: 
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Les contrats stipulent en général que «  lorsque les victimes 

sont présentes à bord de l’aéronef, l’assureur ne sera tenu que 
jusqu’à concurrence du plafond de responsabilité prévu par l’article 
22 de la convention20, même si cette convention ou ce plafond ne 
s’appliquent pas, ou encore, si l’assuré ou ses préposés ne 
pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette 
convention ou ce plafond ». Ainsi,  même lorsque la responsabilité 
du transporteur n’est plus limitée en raison d’une faute inexcusable, 
l’assurance n’entend pas indemniser les passagers blessés ni, en cas 
de décès, l’ensemble des ayants droits21, au-delà au plafond de 
Varsovie, il appartiendra alors au responsable de payer directement 
le différentiel. 

2-L’évolution des montants de la garantie : 
Selon la convention de Montréal 1999 actuellement en vigueur, 

aucune limitation financière n’est fixée à la responsabilité, en cas de 
blessure ou de décès d’un passager22. Il est évident que le plafond 
traditionnel de  la convention de Varsovie est insuffisant puisque le 
premier niveau de la nouvelle convention (100 000DST) est déjà 
bien supérieur. 

Toutefois, les compagnies aériennes23  s’étaient déjà accordées 
pour reculer les limites de la responsabilité par des accords 
I.A.T.A24  conclus en 1995 et 1996 et qui préfigurent la convention 
de Montréal 1999, ces accords ont été déclarés en vigueur le 17 
février 1997. 

VI. Le concept de l'assurance obligatoire : 
En décembre 1921 à Monaco, le quatrième Congrès 

international de  législation aérienne émet le vœu «  que l’assurance 
des passagers et l’assurance responsabilité soit obligatoire pour tous 
les aéronefs effectivement des services commerciaux ». la question 
est à nouveau abordée sur le plan international en 1930 au Congrès 
de la Haye. 
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Les contrats relatives aux assurances de corps véhicules aériens 

ou à la responsabilité des transporteurs aérien bien que relevant de 
la  catégorie des assurances obligatoires. Ceci illustre bien le 
particularisme de l’assurance aérienne ; elle se singularise par son 
appartenance à une catégorie spécifique dans laquelle elle est 
soumise à un régime dérogatoire. 

Selon l’art 2 de l’ordonnance 95/07, et l’art 619 du code 
civil l’assurance est « un contrat par lequel l’assureur s’oblige 
moyennant des primes ou autres versements pécuniaires 
(cotisations) à fournir à l’assuré, ou au tiers bénéficiaire au profit 
duquel l’assurance est souscrite, une somme d’argent, une rente, ou 
une autre prestation pécuniaire en cas de réalisation du risque prévu 
dans le contrat ». 

Le juriste Français Hamyer a définit l’assurance que « c’est 
une opération par laquelle un assureur organise en mutualité un 
ensemble d’assurés exposés à la réalisation d’un risque de même 
nature, et indemnise ceux d’entre eux ayant subi un dommage et ce 
grâce à la masse des primes collectées ». 

L'article 198 de l’ordonnance 95-07 relative aux assurance, 
aussi l'article 171 de la loi 98-06 relative aux aviation civile stipule 
que tout exploitant d’aéronef qui assure en Algérie un ou plusieurs 
services aériens énumérés dans la présente loi ou qui survole le 
territoire algérien, qu’il soit immatriculé en Algérie ou à l’étranger, 
doit souscrire une assurance couvrant ses responsabilités .  

 Les sociétés d'assurances fassent le contrat de réassurance 
pour assurer les catastrophes qui dépassent leur calculs et leur 
estimations, c’est pour cela que les primes combinées son 
généralement suffisant pour couvrir les dommages peu susceptible 
qui peu se produire. 
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La question qui se pose, est ce que les abonnés peuvent 

récupérer les versements restants après la fin d'une certaine période, 
surtout s'il n’y avait pas des erreurs qui ont été inattendu?  

Pour répondre à cette question il faut connaitre le rôle des 
sociétés d'assurances est de gérer la relation entre l'assuré et 
percevoir les versements, compenser certains eux qui ont eu des 
catastrophes. Cette relation explique que les sociétés d'assurance ne 
sont pas le propriétaire des sommes versées, mais elles sont leur 
directrice et  leur gérante. Les sociétés d'assurance pourrait aussi 
dans le contexte de limiter les versements pour augmenter la 
proportion de services offerts par les sociétés d'assurances afin 
d'atteindre l'objectif de son existence. 

Conclusion :  
L'assurance de responsabilité doit être en rapport avec le 

principe de détermination d’indemnisation c’est a dire le principe 
de responsabilité limité. C’est pour cela l’assurance de 
responsabilité ne donne plus d’exceptions au principe de la 
responsabilité limitée qui sont : une grave erreur, fraude, cas de 
négligence, faute intentionnelle du transporteur et de ses disciples, 
le non-respect par le transporteur dans l’exigences de la sécurité de 
l'aéronef ou la négligence de fournir des documents de vol des 
avions, la certificat de navigabilité… toutes ces exceptions sur le 
principe de responsabilité limitée, le transporteur sera tenu d’une 
responsabilité absolue. La réparation intégrale des dommages et 
toutes ces erreurs ne peuvent être couvertes par une assurance de 
responsabilité civile. 

Il faut que l’Algérie ratifie la convention de Montréal 1999, 
parce qu’il y a beaucoup d’avantages pour les victimes s’ils seront 
des Algériens passagers dans une autre compagnie aérienne, et pour 
qu’ils bénéficièrent de la responsabilité absolu quand il s’agit du 
transport des marchandises. 
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Il faut reconnaitre aussi que l’Algérie ne dispose que deux 

compagnies aérienne (Air Algérie pour le transport national et 
international et Air Tassili pour le transport national), ce qui laisse 
le coté juridique le régime d’assurance aérienne peu important par 
rapport aux autre pays telle que l’Union Européenne. 

Le système de l'assurance sur le côté du transporteur sert 
comme une poussée de la responsabilité et de la continuité de 
l'activité économique, comme l'un des juristes a dit que «la 
responsabilité sert a payée l'assurance et l'assurance sert a payé la 
responsabilité » . 
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